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ات      ي تخص العلاق ائل الت ذه المس ي ه ام ف اء الع اول البحث دور الإدع يتن

ات    وقد ت . لأسرية ذات الأثر القانوني   ا ك العلاق ا       عتري تل ات ومنازعات يرفعه  خلاف
ا للإدعاء   ودوره النظر والفصل فيها، ن أمام القضاء الذي يتولى ب   المتداعو  يبرز هن

دعوى أو      ي ال ه ف لال تدخل ن خ ك م انون، وذل ي الق ه ف دداً ل اً ومح ام دوراً مهم الع
دى                 ة الطعن ل داءً وفي مرحل المسألة المعروضة لدى محكمة الأحوال الشخصية ابت

 . محكمة التمييز أيضاً
Abstract 

This research investigates the role of the general 
allegation in the questions which have close relations to the 
family relationships that may have remarkable legal effects. 

The family relationships may expose to severe 
differences that may lead the conflicted patties to raise before 
the specialized court, that have full authorization to deal with 
this claim and to issue a suitable judgment for it, therefore the 
general allegation which have its important and fixed role by 
the law will enact its role here throughout its intervention in 

                                                      
  .٣/٢/٢٠١١قبل للنشر في  *** ٧/١٠/٢٠١١أستلم البحث  في ) *(
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the case which has been raised before the court of personal 
affairs at the beginning afterwards the stage of injuring the 
judgment the court of cassation too.  

 
عيه           رتبط بس وده ي ة وج اء وحكم ل القض ان عم ى إذا آ ذي  ال دل ال ق الع تحقي

ألة،      ينطوي عليه الحكم أو القرار     دعوى أو المس  الصادر من المحكمة الناظرة في ال
ة         دعوى مقترن ائع ال وفره وق ا ت ة لم و نتيج اق، ه ذا النط ي ه دل ف وم الع ان مفه ف
ها   ى أساس يخلص عل ة، ل ن الادل دى القاضي م رجح ل ا يت ة، وم بالنصوص القانوني

ا     . لبناء حكمه أو إصدار قراره بشأنها     ادة م م، ع يستقل  ان آمر النظر واصدار الحك
ائية    ة قض ان أم هيئ رداً آ ه قاضي الموضوع ف لال   . ب ن خ أتي م دل ي ا دام الع وم

ان الأمر        ة، ف ة قضائية وليست واقعي ه حقيق اً، أي آون يس مطلق اً ول القضاء مرجح
ا                    يحتاج إلى جهد وعناية مهنية عالية من لدن القاضي، ولا ضير من أن يستعين بم

ه من ادوات اخرى لاعان انون ل وفره الق ادل قضائياًي م الع وغ الحك ي بل ه ف ا . ت وهن
و القض             ام       يأتي دور الادعاء العام ليقدم مثل هذا العون فه اء الواقف ، وللادعاء الع

م               دور تقليدي بارز   ام رق انون الادعاء الع  في الدعوى الجزائية، ولكن بعد صدور ق
ا    النافذ، أتاح له هذا التشريع دوراً مهما في الدعوى الم١٩٧٩ لسنة   ١٥٩ ة ومنه دني

ائي،              ام القضاء الجن يما  دعوى الأحوال الشخصية إلى جانب دوره المعروف أم لاس
ه في التنظيم                     اً ل أن الادعاء العام ليس جسماً غريباً عن القضاء إنما يعد جزءاً متمم

 .القضائي وإجراءاته
 

 : أهمية موضوع البحث وأسباب اختياره
ام بوصفه     ولا من اتي ا إن أهمية هذا الموضوع ت           از  اهمية دور الادعاء الع  اًجه
دور             متكاملاً اًقضائي ذا ال انون خاص في العراق آي يتصدر ويمارس ه  ومنظم بق

وال         ائل الأح اوى ومس ي دع ائه وه انون وقض الات الق ن مج وي م ال حي ي مج ف
ام     ام الع ن النظ ا م د قانون ي تع ية الت ا  . )١(الشخص ائل م ذه المس ب  إن ه ت اغل زال

                                                      
ويعتبر من النظام   "  من القانون المدني العراقي على ما يلي         ٢/ الفقرة   ١٣٠تنص المادة   ) ١(

العام بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالأهليـة والميـراث والأحكـام             

بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصـرف فـي           المتعلقة  

 ...".مال المحجور ومال الوقف
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ديانات السماوية     أحكامها تستمد  دى ال  من المصادر الدينية في الشريعة الإسلامية ول
ه               ذ ولادت الأخرى، وهي تتعلق بأهم وأدق علاقات الإنسان الخاصة بأفراد أسرته من
ات  ة والعلاق اره آالنسب والحضانة والنفق زواج وآث ة وال ل الخطب ه، مث ى وفات وحت

ن ال     ا م راث وغيره ق والمي لاق والتفري ة والط ت    الزوجي درج تح ي تن ائل الت مس
ذه                     ار ه ى اعتب دني إل انون الم مصطلح الأحوال الشخصية، وذهاب المشرع في الق
ى          واة الأول ا الن المسائل من النظام العام هو تأآيد لأهميتها على صعيد الأسرة آونه
افى،       نا مع ا محص ام مجتمع ي قي كها يعن رة وتماس اء الأس ره، وان بن ع بأس للمجتم

ما أصاب هذه النواة الضعف والتفكك، ولذلك افرد المشرع في            وتنقلب الصورة إذا    
العراق، آما في اغلب الدول قواعد خاصة بالأسرة وفي أحوالها الشخصية وببعض            

ا وت   ى تثبيته رع إل عى المش ي س ادئ الت م المب ن أه ان م ا، فك ي إجراءاته ضمينها ف
ون ظهيراً إلى جانب     الإسهام في حماية الأسرة والطفولة ليك      قانون الادعاء العام هو   

ائل  ي دعاوى ومس دخل ف ام للت اء الع ام للادع ك من خلال اعطاء مه القضاء، وذل
اآم المختصة  ام المح وال الشخصية المعروضة أم ام . الأح ك الأحك اءت تل د ج وق

واد مختصة أو ضمن                     ام في م ك الأحك والقواعد إما في قانون خاص مستقل نظّم تل
 .القوانين الإجرائية على الأغلب

ائل                           ام في مس ه الإدعاء الع إن أهمية وخطورة الدور الذي يجب أن يضطلع ب
ا              ة لاختيارن الأحوال الشخصية ومحاولة الإحاطة بهذا الدور آان من الأسباب المهم
درك أن               داً، ون ه تحدي تقلة تناولت اب دراسة مس موضوع البحث في واقع ندرة بل غي

اً باستمرار لل        ام             هذا الأمر سيبقى قائم انون الإدعاء الع ام ق  مساهمة في تطوير أحك
ات  وإنضاجها م وأدق العلاق اول أه ي تتن وال الشخصية الت ق بنطاق الأح ا يتعل  فيم

امية  ه الس ع أهداف ا ينسجم م ا لم ين افراده انوني ب ر الق روابط الأسرية ذات الأث وال
ل الأسرة              اعي التي تمث ه   لحماية حقوقهم على صعيد التطبيق القضائي والاجتم  نوات

 . والطفل مستقبله
 

 : خطة البحث
 إن تحديد مهام الادعاء العام ومرآزه في دعاوى الأحوال الشخصية وسيرها                    

ي، وبعض           انون العراق ي الق ه ف وف علي اول الوق ا نح و م ا ه ر مراحله ى آخ حت
ة               ة والمباحث الثلاث القوانين العربية المقارنة من خلال خطة البحث المتمثلة بالمقدم

 :لآتيةا
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 الخاتمة والتوصيات 
 

  
      

ةً   القانونية المستحد  الادعاء العام من المصطلحات   يعد            ة     ثة والمتداول  في البيئ
انوني        ه الق ذا المصطلح          ، القانونية على صعيد التشريع والفق د من تعريف ه اذن لاب

ام          ، تمهيداًُ للمضي في دراسة مهامة القضائية      ا اولاً التعريف بالأدعاء الع ويجدر بن
د      ،  في الفقه القانوني   اًمصطلح اللغة ومن ثم تعريفة بوصفه       في ولابد آذلك من تحدي
ات البحث           مر إن . آزة القانوني في التشريع وفي الاصطلاح الفقهي إستكمالاً لمتطلب

التعريف بالإدعاء العام وتحديد مرآزه أمران متلازمان يمكننا من خلالهما التعرف   
ا                 دعوى ومجرياته انوني في ال ة الق ة موقع على معناه اللغوي والإصطلاحي ومعرف

 . في المطلبين الآتيين
 

  
    

داره              داده أو إص دى إع رع ل انوني أن المش ه الق ي الفق ه ف ارف علي ن المتع م
ا يكون من                           ادة م ذا الأمر ع انون، لأن ه ك الق ا يتحاشى تعريف ذل اً م القانون غالب

م      ام رق اء الع انون الإدع د صدر ق انون، وق ك الق راح ذل اء وش ام فقه نة ٥٩مه  لس
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اره      إذ لم يرد تعريف    من هذا المعنى،   ض ١٩٧٩  له في متن القانون أو ما يمكن اعتب
ام        اء الع ف الادع ن تعري د م ى، لاب ذا المعط ى ه اءً عل ام، وبن اء الع اً للإدع تعريف

ك من                 اًمصطلحبوصفه   انوني، وسوف نحاول ذل  في اللغة ثم في اصطلاح الفقه الق
 : خلال الفرعين الآتيين

  
      

انٍ                    الإدعاء العام هو مصطلح مرآب من آلمتين، فأما الإدعاء في اللغة ففيها مع
اءً و  دعوه دع اهُ ي ا، دع رة ومنه اداه و-آثي وى ن ه، و- دع ه، و- صاح ب -رغب الي

ل، و   ... إلى الأمر ساقه إليه -استعانه و  داعياً أقب دو ت ا بعضهم    -وتداعى الع اس دع الن
يء ا  داعوا الش رآن    ت ول الق ه ق ى ومن لان تمن وه، وف دَّعُونَ   (دع ا يَ مْ مَ ا )وَلَهُ أي م

 .)١(يتمنون
واً ودعاءً              ا الرجل دع دعوة، ودعوت     : وفي لسان العرب دع اداه، والاسم ال ن

تدعيته    ه واس حتُ ب اً أي ص داعي . فلان اجي: ، والت اه . التح ه  : وداع اه وفاطن حاج
ه،       : والادعيةُ والأدعُوةُ  داعون ب ا يت ر عن نفسه        م ه أي يخب رم فعال دعي بك لان ي وف

وفلان في   ... انه لذو مداعٍ ومساعٍ،     : نحو المساعي والمكارم يقال   : بذلك، والمداعي 
ل   . خير ما ادعّى أي ما تمنى      ون وهو               : وفي التنزي ا يتمن اه م دّعون ؛ معن ا ي م م وله

ا      :راجع إلى معنى الدُّعاء أي ما يدعيه أهل الجنة يأتيهم، وتقول العرب             يّ م  ادّع عل
اطلاً          ، شئت ك        . )٢(وادعيت الشيء زعمته لي حقاً آان أو ب ى من ذل وخلاصة المعن

ة           ي أروق ق ف ب الح وى طال ل دع ي تمث ة والتمن زعم والمحاجج اء و ال ان الادع
 .القضاء

دناك      .  عمَّ الشيء عموماً شمل الجماعة فهو عام       :واما العام فمنه   ا قل اك امرن وعممن
ام اسم ف    . ايّاه ر                    والع ر غي داً لكثي اعل وخلاف الخاص وهو لفظ وضع وضعاً واح

                                                      
، ١٩٨٠الشيخ عبداالله البستاني، الوافي، معجم وسيط اللغة العربية، مكتبة لبنان، بيروت،            ) ١(

 .١٩٩، ١٩٨ص 

ة الشيخ عبداالله العلايلي،    ابن منظور، لسان العرب، المحيط، المجلد الأول، قدم له العلام         ) ٢(

 و  ٩٨٧ و ٩٨٦ط، ص   .يوسف خياط، دار لسان العـرب، بيـروت، د        : إعداد وتصنيف 

٩٨٨. 
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ذي          . محصور مستغرق جميع ما يصلح له      يد ال وفلان مُعِّمم ميمّم أي مسوّد وهو الس
 .)١(يقلده القوم أمورهم ويلجأ إليه العوام

م الأمر   :وأن بعض ما جاء في مفردة العام من معانٍ في لسان العرب منها        عّمه
اً م عموم ملهم:يعمّه ة،  ش م بالعطي ال عمّه ة خلاف الخاصة. يق ال رجل : والعام يق

ام، والقصري الخاص، ورجلُ  العُميُّ الع يَّ ورجل قُصريٌّ، ف مًعُمّ وم :  مّع م الق يع
م        : راعوقال  . بخيره ه أي يجمعه ال . رجل مُعِمم يُعمّ الناس بمعروف اك    : ويق د عمّمن ق

 . )٢(قلده القوم أمورهم ويلجأ اليه العّوامأمرنا أي الزمناك، قال والمُعممّ السيد الذي ي
ام بوصفه         ومفاد ما ورد أعلاه،      ي      يمكننا القول بأن الادعاء الع اً يعن اصطلاحاً لغوي

تخويلاً أو تفويضاً من المجتمع لشخص عام يمثلهم في الدعوى ولا مصلحة خاصة     
 . له فيها

  
      

ى              ف المعن د أو تعري ام تحدي اء الع انون الإدع راح ق اء وش اول بعض فقه ح
ام  اء الع ازبوصفه الاصطلاحي للإدع ي اً معنوياً أو آياناًجه انون دوره ف دد الق  ح

ة خاصة ومرآز مستقل                    ام ذو طبيع أن الإدعاء الع مجال القضاء، فمنهم من يرى ب
يلاً    وإنه يحضر في الدعوى أو يتدخل فيها ليقوم بمهم     ه بصفته وآ ة أناطها القانون ل

ه،              )٣(عن الهيئة الاجتماعية   ، أوهو جهاز حيوي يساهم بعون القضاء ويسهل مهمات
اق الحق        ة وإحق ه        )٤(ويسعى لتحقيق العدال ام بأن ة خاصة    : ، ويعرف الإدعاء الع هيئ

ى مشروعية             ة عل ومستقلة، تستمد سلطتها من الدستور وتنحصر وظيفتها في الرقاب
ة           الأعمال ة والمعنوي  والتصرفات القانونية المختلفة الصادرة من الأشخاص الطبيعي

ة (حماية للحق العام ونيابة عن المجتمع          ون أو       . )٥()الأم دعون العمومي ويعرف الم
ة في            : "النواب بأنهم  وق العام ة الحق موظفون منصوبون من قبل السلطة لأجل وقاي

                                                      
 .٤٣٧الشيخ عبداالله البستاني، المصدر نفسه، ص ) ١(

 . ٨٩٠، ٨٨٩ابن منظور، المجلد الثاني، المصدر نفسه، ص ) ٢(

 .٣٠، ص ١٩٨٨ة، بغداد، غسان جميل الوسواسي، الإدعاء العام، الثقافة القانوني) ٣(

سعدون توفيق حسين، دور الإدعاء العام في الدعاوي المدنيـة، وزارة العـدل، مجلـس                )٤(

 . ٩، ص ١٩٨٦العدل، بغداد، 

تيماء محمود فوزي، دور الإدعاء العام في الدعوى المدنية، دراسة مقارنـة، أطروحـة              ) ٥(

 دكتوراه، جامعة الموصل، كلية القانون، ص 
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ة لأجل         الأمور العدلية، ووظيفتهم الأصلية هي تأمين        ام القانوني حسن مجرى الأحك
ة   وق العمومي ن والحق ظ الأم ام لا    )١("حف اء الع اريف للإدع ك التع أن تل رى ب ،  ون

تتباعد مع بعضها في تعريفه ، ولكن نميل إلى أن التعريف الذي ينسجم مع الإدعاء                
بأنه جهاز أو جهة عدلية تمارس دوراً عضوياً مع القضاء ممثلاً عن             : العام ومهامه 

ق          ا ة تطبي ة ومراقب ير العدال ن س روعية وحس ة المش اء لحماي ام القض ع أم لمجتم
 . القوانين

ي                ريع العراق ي التش ا ورد ف ام آم اء الع مية الإدع اختلاف تس ق ب ا يتعل وفيم
ت         مية ليس إن التس ة، ف وع المقارن ة موض ريعات العربي دى التش ة ل ة العام والنياب

انون نفسه أو  ي الق رادف الموضوع الرئيسي ف ه، فضلاً عن ت ي مجال البحث ب ف
ى   ، المعنى آما يقول الأستاذ الدآتور محمد معروف عبد االله     اء عل ولذا نرى أن الإبق

تسمية الادعاء العام في القانون العراقي يبقى مناسباً ومرتبطاً بخصوصية يتمتع بها            
 .)٢(المشرع العراقي، إذ أصبح يشكل أرثاً قانونياً وقضائياً

  
     

ي          ه ف ل القضائي وإجراءات يم العم ت بتنظ ي عن ة الت ريعات العام ت التش اختلف
ام                 ا أم دعوى وإجراءاته تحديد المرآز القانوني للادعاء العام أو تسمية موقعه في ال

ه وبشكل خاص قضاء الأحوال الشخصية في العراق                   ، القضاء، لاسيما المدني من
ذا المرآز وهو يمارس                 فيما جاءت بعض القوانين الاجرائية المقارنة على تحديد ه

                                                      
، الدار العربية للنشـر والتوزيـع،       ٢س الخوري، أصول المحاكمات الحقوقية، ط     فار. أ) ١(

 .٧٩ هـ، ص ١٤٠٧ –م ١٩٨٧عمان، الأردن، 

تطلق على هذه الهيئة، اسم النيابة العامة في بعض الأقطار العربية كجمهوريـة مصـر               ) ٢(

ا اسـتعمال   العربية، ونرى أن الادعاء العام والنيابة العامة مصطلحان مترادفان، وفضلن         

مصطلح الادعاء العام بدلاً من النيابة العامة، لأن الادعاء العام هو التسمية المعروفة في              

العراق ومتداولة الاستعمال أكثر من النيابة العامة، وقد صدر منشور من وزارة العـدل              

 يشير صراحة الى ترادف الادعاء العام مع النيابة العامـة           ١/١٩٣٦ت  /١٦العراقية في   

محمـد  . النص في كتـاب، د    : ينظر. رد ذكره في قانون أصول المحاكمات الجزائية      الوا

معروف عبداالله، رقابة الإدعاء العام على المشروعية، دراسة مقارنة، مطبعة المعارف،           

 .٥، ص ١٩٨١بغداد، 
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ه بوصفه  خبوصفه دوره  ة تدخل ي آيفي دعوى وف ي ال ن صماً ف اً منضماً، وم طرف
دعوى        خلال هذا المبحث سنحاول تحديد المرآز القانوني للادعاء العام في نطاق ال

اد  المدنية ومنها دعوى الأحوال الشخصية بوجه       خاص في ضوء احكامه في الاجته
ي،     انون العراق ي الق زه ف د مرآ تقلا لتحدي اً مس رد فرع ى ان نف اً، عل انوني ايض الق

 :وفرعاً ثانياً لتحديد هذا المرآز في القانون المقارن، وعلى النحو الآتي
 
 

  
        

رد         م ي م  ل ام رق اء الع انون الادع ي ق دل نص١٩٧٩ لسنة  ١٥٩ف  صريح  المع
م                    ا دعوى الأحوال الشخصية، ول ة، ومنه دعوى المدني يحدد مرآزه القانوني في ال
ة التي                 ا والاجرائي يرد ما يشير إلى هذا الأمر في القوانين الأخرى الموضوعية منه

ا ا             دعاوى، فيم ك ال انوني أيضاً        اولت للادعاء العام دوراً معينا في تل ه الق ختلف الفق
 :ذلك ما نحاول توضيحه من خلال الفقرتين الاتيين. في تكييف مرآزه في العراق

 
 :مرآز الادعاء العام في القانون: أولاً

اد                      يما في الم ه، لاس  ١٣ تين لم يفصح قانون الادعاء العام أو يشير في أحكام
كل عام ودعوى الأحوال الشخصية        إلى تقرير مرآزه في الدعوى المدنية بش       ١٤و  

ا                    دعوى، ليكون خصما أصلياً فيه ع ال بشكل خاص، فابتداء لم يخول القانون له برف
ا                   م يتطلب تحريكه ا ل ام، م الحق الع دعوى ب ة ال ك في إقام انون ذل ه الق مثلما أجاز ل

ة         . )١(شكوى أو إذناً من مرجع مختص      اما مجمل ما منحه القانون في الدعوى المدني
ديره          للادع رك تق ذا الحضور تُ اآم، فضلاً عن أن ه اء العام هو الحضور أمام المح

دعوى                 اً في ال للادعاء العام جوازاًَ  لا وجوباً، ويكون ذلك متى ما آانت الدولة طرف
ة  ة عن دعاوى جزائي ئة للدول ة ناش وق مدني ة بحق دعوى متعلق ون ال ة، أو تك المدني

                                                      
 الجهات الاخرى التي يعينها     فضلا عن للادعاء العام   : يأولاً على ما يات   ) ٢(تنص المادة   ) ١(

 : انونالق

إقامة الدعوى بالحق العام، ما لم يتطلب تحريكها شـكوى أو إذنـاً مـن مرجـع                 : "أولاً

 ".مختص
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اآم            ويكون آذلك . )١(لبيان اقواله ومطالعاته   ام محاآم الأحوال الشخصية أو المح  أم
يهم   ور عل ة بالقاصرين والمحج دعاوى المتعلق ي ال ة ف اء ... المدني ا رأى الادع آلم

ة        انون حضوره       . )٢(العام ضرورة تدخله فيها لحماية الاسرة والطفول ا اوجب الق فيم
 من   امام محاآم العمل ولجنة شؤون القضاة واللجان الاخرى التي لا يمكن تصنيفها            

ضمن الدعاوى أو المسائل المدنية والأحوال الشخصية، وان عدم حضور الادعاء              
اتها بسبب                دها صحة جلس ات يفق اآم أو الهيئ ذه المح ام ه العام المعين أو المنسب أم

ه للحضور    ى     . )٣(عدم دعوت ذآورة عل ي النصوص الم م يتحدث ف انون اذن ل ان الق
ة حض     وى بجوازي ام س اء الع ز الادع مية مرآ راف   تس ع أط ة م ام المحكم وره أم

دعوى أي  وم"ال ع      " الخص انون برف ه الق ول ل م يخ ا، ول د منهم يس أي واح و ل فه
ا، ولسكوت              الدعوى المدنية ليظهر فيها خصماً مدعيا ابتداءً أو خصماً في مجرياته
ه             عاً للفق القانون على تحديد دور الادعاء العام في الدعوى المدنية أفسح المجال واس

 .لتكييف حضوره ومن ثم تحديد مرآزه فيهاالقانوني 
 

 : مرآز الادعاء العام في الاصطلاح الفقهي: ثانياً
والتدخل أو الإدخال في     . )٤(يانضماميوصف حضور الإدعاء العام بانه تدخل             

دعوى الأصلية  ى ال ة عل ة الطارئ دعوى الحادث رتبط بال ة ي ات المدني انون المرافع ق
ه      ا إل            ويصبح مدعيها أن آان ل اً منضماً فيه ا وطرف ى احد الخصوم أو       مصلحة فيه

م لمص  اً الحك ة المختصة    تلحطالب ا المحكم تقل فيه وال تس ل الأح ي آ ا ف ه، وقبوله
ان احوال الدعوى الحادثة وشروطها لا تنطبق مع         . )٥(الناظرة في الدعوى الاصلية   

حن بصددها،  حالة تدخل الادعاء العام من خلال حضوره في الدعوى المدنية التي ن           
انون     ي ق اء ف ا ج ا آم ة دوره فيه ة لممارس دعوى الحادث د ال ه قواع ق علي لا تنطب ف

                                                      
 . من القانون١٤ينظر نص الفقرة أولاً من المادة ) ١(

 . من القانون١٣ينظر نص الفقرة أولاً من المادة ) ٢(

 . الفقرة اولا وثانيا من القانون١٢ينظر نص المادة ) ٣(

 .٨٩محمود فوزي الصراف، المصدر السابق، صتيماء . د) ٤(

 لسنة  ٨٣ينظر أحكام الدعوى الحادثة في الباب الخامس من قانون المرافعات المدنية رقم             ) ٥(

 . المعدل١٩٦٩
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دعوى من خلال آراء           . )١(الادعاء العام  ذه ال زه في ه لذلك يجب ان نبحث عن مرآ
 .  القانونهوشراح
ام في                       ففي ظل غياب نص قانوني يحدد أو يشير إلى تحديد مرآز الادعاء الع

دعوى    م       نطاق ال ام رق انون الادعاء الع ة، حاول شراح ق نة ١٥٩المدني ، ١٩٧٩لس
زه،             د مرآ ى تحدي ة في العراق التوصل إل فضلا عن فقهاء قانون المرافعات المدني

انون تتعدى             : فمن هولاء من يرى    ا الق بان المبادئ والاهداف الأساسية التي جاء به
دى الخصوم      الدعوى المدنية، وهولا يتدخل فيها لتحقيق مصلحة شخصية          آما هي ل

ى تطبيق                     ل يسعى إل دوام، ب ى ال اتهم عل أو المنضمين إلى الخصومة، ولا يردد طلب
. )٢(القانون بشكل سليم للتوصل إلى تحقيق العدالة وبذلك تنتفي عنه صفة الخصومة            

رى الآخرون ى ضمن الهدف المرآزي وي ز يبق ذا المرآ انون ان ه  من شراح الق
انون، ليش   ه الق مه ل ذي رس روعية  ال يس المش روعية ول ة للمش ة العام مل الحماي

وال الشخصية     ة والأح دعوى المدني ي ال دخل ف ن خلال الت ك م ط، وذل ة فق الجزائي
ى      ان عل ت والاطمئن ل للتثب دعوى، ب راف ال ن أط فة خصم لأي م يس بص ن ل ولك
حقوق الدولة وأموالها في إطار الدعوى المدنية وحماية حقوق الأسرة ووحدتها في             

اق د ي     نط ي تعن والهم الت وق القاصرين وأم ة حق ية وحماي وال الشخص وى الأح ع
ة ورعايت              ة الطفول م من جوانب حماي ع            حماية جانب مه و مترف ك فه ا وفي آل ذل ه

ام       . )٣( صفة من صفات الخصومة ة عن أي  نزيه انون الادعاء الع ل أن من شراح ق ب
ى    بان وصف الادعاء العام بأنه خصم في الدعوى أمر معيب            : من يرى  ويخلص إل

ان الادعاء    . )٤(اعتباره جزءاً متمماً لهيئة المحكمة   ويذهب من يؤيد في هذا السياق ب
ه    ى آون ه إل ة القضاة من ى وظيف رب إل ه اق ون وظيفت ه القضائية تك ي مهام ام ف الع

                                                      
ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنيـة،      . ينظر في التعريف بالدعوى وشروط قبولها، د      ) ١(

م، ١٩٨٨هــ   ١٤٩٠امعة بغداد، كلية القانون،     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ج     

فارس علي عمر، التدخل في الدعوى المدنيـة،        .  كذلك د  ٢٤٨-٢٤٤ و   ٢٢٨-٢٢٥ص

، العدد  ١١بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، كلية الحقوق، المجلد          

 .١٤- ١م، ص ٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، ١٤، السنة٤١

 .٣٠بق، صغسان جميل الوسواسي، المصدر السا) ٢(

ضاري خليل محمود، النظام القانوني للادعاء العام فـي    . الأستاذ عبد الأمير العكيلي و د      )٣(

 .٢٤، ص٢٢، ص١٩٩٥العراق والدول العربية، بغداد، 

 .٣٠، ص٢٩غسان جميل الوسواسي، المصدر السابق، ص) ٤(
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دعوى ي ال اً ف اً مطالب ع . )١(خصماً أو طرف ام يتمت اء الع ان الادع د ب نهم من يعتق وم
تقل وذل  ز خاص ومس ى    بمرآ عى إل ي يس امية الت داف الس ع الأه جم م ي ينس ك لك

دعوى واستقلال دوره في خضمها، أمر                 . )٢(تحقيقها إن صفة عدم الخصومة في ال
اً   ١٩٧٩ لسنة ١٥٩يكاد يجمع عليه شراح قانون الادعاء العام رقم      يهم آنف  المشار إل

الجهات  في مواضع عديدة من مؤلفاتهم، وذلك لكي يتمكن من الإسهام مع القضاء و            
ن       انون م رع الق ي شُ ية الت داف الأساس ادئ والأه ق المب بيل تحقي ي س ة ف المختص
ازه              اجلها، وعلى قاعدة الاستقلال والمساواة مع القاضي لضمان حياديته وعدم انحي

وفي ضوء تلك الآراء نرى بأن مرآز الادعاء العام ودوره في العمل              . )٣(في العمل 
ادئ         القضائي بشكل عام وفي مجال الدعو      ا بالمب ى المدنية بشكل خاص يبقى مرتبط

الأساسية التي وردت في الباب الأول من القانون، وهو احترام المشروعية ومراقبة            
از               ذا الجه تطبيق القانون ومراقبة تنفيذ القرارات والأحكام، مما يعني لزوم وجود ه

دافع             ه الم اد لأن  عن تطبيق     آمعين للقضاة والخصوم معاً على وجه الاستقلال والحي
ام                 من ثم القانون و  ه مرآز الادعاء الع  حسن سير العدالة، وذلك ما يمكن أن يتميز ب

نحاول التعريف   ي س ا والت ة منه يما العربي وانين لاس ن الق ره م راق عن غي ي الع ف
 :بمرآزه في تلك القوانين بشكل مختصر في الفرع الآتي

 
  

        
اً                            أت دائم م ت ذه التشريعات ل ام في ه فيما يتعلق بالمرآز القانوني للادعاء الع

ادة   د نصت الم ة، فق م ٨٧متطابق انون رق ن الق نة ١٣ م انون ١٩٦٨ لس  بإصدار ق
ى أن       ٢٠٠٧لسنة   ٧٦المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون       "  في مصر عل

ذه    للنيابة العامة   ا في ه رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليها القانون ويكون له
                                                      

نون المقارن وتطبيقـه    محمد صالح أمين، المركز القانوني لنظام الادعاء العام في القا         . د) ١(

، شركة الإنعام   ٥٥،س٢-١في القانون العراقي، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة القضاء، ع          

 .١٧م، ص٢٠٠١للطباعة المحدودة، س

 . ٩٧تيماء محمود فوزي الصراف، المصدر السابق، ص . د) ٢(

. يلي، و د وما بعدها، الأستاذ عبد الأمير العك٣١غسان الوسواسي، المصدر السابق، ص) ٣(

تيماء محمود فوزي .  وما بعدها، د٢٨ضاري خليل محمود، المصدر السابق، ص

 .١٠٧الصراف، المصدر السابق، ص 
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ع    ". الحالات ما للخصوم من حقوق     لقد أفاد النص بوضوح حق النيابة العامة في رف
دعوى، وأجاب النص في                      دعيا في ال ا ستكون م ذلك فإنه داءً وب الدعوى المدنية ابت

ذلك م              ا، وحدد ب ة في        شطره على أنها احد أطراف الخصومة فيه ة العام رآز النياب
ذا الإجراء،                   ا به ى قيامه انون عل مصر باعتبارها خصماً في الحالات التي ينص الق

ادة        ا               ٩٥وقد منح القانون في الم ة في الخصومة باعتباره ة العام  وضعاً آخر للنياب
ما  اً منض م    . )١(ًطرف انون رق ي ق رع المصري ف دد المش نة ٣وش ان ١٩٩٦ لس  بش

رة راءات مباش يم إج ادة  تنظ ي الم وال الشخصية ف ائل الأح ي مس بة ف  دعوى الحس
دعوى    "الأولى التي تنص على أن    ع ال ا برف تختص النيابة العامة وحدها دون غيره

دعوى ان            ع ال ى من يطلب رف في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة وعل
باب ا   ه والأس ه موضوع طلب ين في ة المختصة يب ة العام ى النياب بلاغ إل دم ب ي يتق لت

ده         تندات التي تؤي وال            . يستند إليها مشفوعة بالمس د سماع أق ة بع ة العام ى النياب وعل
ام        دعوى أم ع ال راراً برف در ق ة ان تص ات اللازم راء التحقيق بلاغ وإج راف ال أط

بلاغ          ة المختصة أو بحفظ ال ة المشار          . المحكمة الابتدائي ة العام رار النياب ويصدر ق
ها إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من           إليه مسبباً من محام عام، وعلي     

ع                  ". تاريخ صدوره  ام برف انون صلاحية للنائب الع ة من الق ادة الثاني وقد أعطت الم
ا             رر  .)٢(. الدعوى أو بالحفظ خلال ثلاثين يوماً، ويكون قراره في هذا الشأن نهائي وق

ه              ى ان النص عل ة ب ادة الثالث ررت النيا   "المشرع في الم دعوى        إذا ق ع ال ة رف ة العام ب
ا،    على النحو المشار إليه في المادتين السابقتين، تكون النيابة العامة هي المدعية فيه

ويبدو واضحاً إن القانون في مصر        . )٣("ويكون لها ما للمدعي من حقوق وواجبات      
قد حدد مرآز النيابة العامة باعتبارها خصماً أصلياً أو منضماً في دعوى الأحوال          

ذآورة أعلاه         الشخص اني        . ية آما جاء في نصوص المواد الم د جاء المشرع اللبن وق
ي     ام ف اء الع ز الادع ق بمرآ ا يتعل رع المصري فيم رره المش ا ق ة لم ام مماثل بأحك

ام ودعوى الأحوال الشخصية  ة بشكل ع دعوى المدني دعوى الشرعية(ال ى ) ال عل
                                                      

 بإصدار قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة        ١٩٦٨ لسنة   ١٣ينظر نص القانون رقم     ) ١(

ثبات طبقـاً   عبد الفتاح مراد، قوانين المرافعات والإ     . ، د ٢٠٠٧ لسنة   ٧٦المعدل بالقانون   

 .٥٥-٥٣، دون سنة طبع، ص٤لأحدث التعديلات، ط

 .ينظر نص المادة الثانية من القانون) ٢(

 بشان إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل        ١٩٩٦ لسنة   ٣ينظر نص القانون رقم     ) ٣(
عبد الفتاح مراد، قوانين الأحوال الشخصية والقوانين المكملة لها         . الأحوال الشخصية، د  

 . وما بعدها١٣٨، دون سنة طبع، ص ٢ لأحدث التعديلات، ططبقاً
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انون أصول ال  ٧٥وجه الخصوص، فقد جاء في نص المادة      ة    من ق محاآمات المدني
ترا      م    اللبناني الصادر بالمرسوم الاش ات      ١٦/٩/١٩٨٣ في    ٩٠عي رق ا ي ى م " ي   عل

ادة                   ة في الم دعوى في الحالات المبين ة ال ا في       ٨للنيابة العامة حق إقام ، ويكون له
وق  ن حق ا للخصوم م الات م ذه الح ادة . )١("ه د أوضحت الم انون ٤٧٦وق ن الق  م

ة العام   ز النياب ان مرآ ه، ب ي    نفس لياً ف ماً أص ون خص ذآورة تك الات الم ي الح ة ف
ه المشرع            .  )٢(النزاع ا جاء ب اد يتطابق مع م اني يك ونرى ان مذهب المشرع اللبن

ذلك آخصم    المصري في تحديد مرآز النيابة العامة آ    دعوى، وآ خصم أصلي في ال
ادة  منضم ي نص الم ا ورد ف ا   ٤٧٨ آم اء فيه ي ج انون الت ن الق ة "  م دي النياب تب

ادة         : عامة رأيها بوصفها فريقا منظما في الحالات التالية       ال ة في الم  ٨الحالات المبين
ة  ي المحاآم ة خصماً أصلياً ف ة العام ون النياب دما لا تك ذا . )٣(عن ي ه اءت ف د ج وق

ادة       ه الم رحت ب ا ص اً م ياق أيض ددت     ٣٢الس ي ح واد الت وص الم ن نص  م
اني الصادر          اختصاصات النائب العام لدى المحاآم الشرعية الع        انون اللبن ا في الق لي

 بحق النيابة العامة الادعاء مباشرة في الأحوال المنصوص عليها          ١٦/٧/١٩٦٢في  
ام ام الع ة بالنظ ا أو المتعلق اً . )٤(قانون نص أيض ذا ال ز وه ة مرآ ة العام أعطى للنياب

دعي الخصم بوصفه   داءً اًم دعوى ابت ي ال انون أصول المحاآمات السوري  .  ف ا ق أم
م      الصاد اه      ٢٨/٩/١٩٥٣ في   ٨٤ر بالمرسوم التشريعي رق د ذهب في نفس اتج ، فق

ادة  ي الم اني حين نص ف ى أن ١٢٢المشرع المصري واللبن انون عل . " ١ من الق
للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص عليها القانون وفي قضايا               

                                                      

للنيابة العامة حق الادعاء في الأحوال التـي عينهـا          " من القانون على أن      ٨تنص المادة   ) ١(
القانون، والأحوال المتعلقة بالنظام العام عند حدوث وقائع أو أفعال من شانها المساس به              

ة اللبناني، احمد حسين الموسوي، منشـورات       ينظر نص قانون أصول المحاكمات المدني     "
 .٢٠٠٥ لبنان، ط -الحلبي الحقوقية، بيروت

يجوز تدخل أو إدخال النيابـة العامـة فـي الـدعاوى            "  على ما يلي     ٤٧٦تنص المادة   ) ٢(
 في أي حالة كانت عليها المحاكمة فتصبح عندئذ خصـما           ٨المنصوص عليها في المادة     

 ".أصلياً في النزاع
 .  نص المادة المذكورة بفقراتها الثلاثة، الموسوي، المصدر نفسهينظر) ٣(
للنيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا حق       "  من هذا القانون على أن       ٣٢تنص المادة   ) ٤(

ينظر نص  " الادعاء مباشرة في الأحوال المنصوص عليها قانونا أو المتعلقة بالنظام العام          
، النيابة العامة لدى القضـاء الشـرعي، دراسـة مقارنـة،            عدنان احمد بدر  . القانون، د 

 .٢٠٠٥منشورات الحلبي الحقوقية، ط
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ت خصما أصلياً ويحق لها سلوك       تعتبر النيابة العامة في هذه الحالا     . "٢،  "الجنسية  
ن  رق الطع ع ط ان     . )١("جمي ك بش ة تل وانين المقارن ام الق لال عرض أحك ن خ وم

دو      ي، يب رع العراق ه المش ب إلي ا ذه ا بم ام ومقارنته اء الع انوني للادع ز الق المرآ
وى            ة ودع دعوى المدني ال ال ي مج ام ف اء الع ع الادع م يض ر ل حا أن الأخي واض

رغم            اًمدعيالخصم بوصفه   الأحوال الشخصية بمرآز     ى ال ا عل اً منضماً فيه  أو طرف
ى            ا      " من انه نص في الفقرة أولاً من المادة الثانية عل ام، م الحق الع دعوى ب ة ال إقام

اً من مرجع مختص               ا شكوى أو إذن ذا النص جاء في     . )٢("لم يتطلب تحريكه إن ه
قيق الذي يخص   الفصل الأول الذي تناول فيه موضوع التحري وجمع الأدلة أو التح          

ا خصماً، إلا أن                     ي، إذ يمكن أن يكون فيه انون الجزائ ة في مجال الق الدعوى العام
يما في دعاوى                      ام لاس ذه الصفة عن الادعاء الع الفقه القانوني بدوره حاول إبعاد ه
ه واختصاصاته في                   ذا المرآز يبقى ضمن مهام ومسائل الأحوال الشخصية لأن ه

ة للمشرو      انون             نطاق المراقبة العام ة في تطبيق الق ا المشروعية الجزائي عية، ومنه
ذا                وإبداء رأيه بطريقة ايجابية محايدة وبعيدة عن الميل إلى أي من الطرفين، وفي ه

ا                   الطرف المباشر له ة ب دعوى العام . )٣(الاتجاه نرى من يفضل تسمية مرآزه في ال
ل     وإجمالاً يبقى القانون والفقه في العراق لا يعد الادعاء العام         دعوى ب خصماً في ال

ة                         دول العربي وانين ال ذا المرآز بخلاف الحال في ق داً عن ه يحاول أن ينأى به بعي
اً ل       ب إيجابي ابق يحس ع س ي موض رنا ف ا أش ك آم ة، وذل وع المقارن رع موض لمش

 .العراقي ويجدر بنا تأييده

                                                      
ينظر نصوص مواد قانون أصول المحاكمات السوري، موسوعة التشـريعات العربيـة،            ) ١(

، دون سنة طبـع أو تـرقيم        ٨محمد بن يونس ونبيل سعيد، إجراءات مدنية، سوريا، ج          

 .صفحات

قـد  " في الأسباب الموجبة لإصدار قانون الادعاء العام التي جاء فيها            وتظهر هذه الفكرة  ) ٢(

بات لزاماً إبراز دور الادعاء العام الايجابي والفعال باعتباره جهـازاً أساسـياً لمراقبـة           

ويلتقي ذلك مع آراء فقهاء القانون وشراحه، ينظـر      ". المشروعية واحترام تطبيق القانون   

. ، عبد الأمير العكيلـي و د      ٢٩سي، المصدر السابق، ص   على سبيل المثال غسان الوسوا    

محمد صالح أمين، المصدر السابق،     . ، د ٩١ضاري خليل محمود، المصدر السابق، ص     

 . ١٣ص

 .١٤٩محمد معروف عبد االله، المصدر السابق، ص. د) ٣(
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د محك        راق    تع ي الع ية ف وال الشخص ة الأح ة   )١(م ائية المختص ة القض   الجه
اً     ا طبق ية وتصدر قراراته وال الشخص ائل الأح اوى ومس ي دع النظر والفصل ف ب

م      ية رق وال الشخص انون الأح ام ق نة ١٨٨لأحك انون   ١٩٥٩ لس ر الق ذي يعتب ، ال
اآم         الموض ذه المح ائي  لاختصاصها القض    اً تشريعي  اًمصدر وعي الذي ترجع إليه ه

م    ام رق اء الع انون الادع د أعطى ق ا، وق ا وقراراته ي إصدار أحكامه نة ١٥٩ف  لس
اآم  ١٩٧٩ ام مح ائل المنظورة أم دعاوى والمس ي ال عا ف ا وموس دل دوراً مهم  المع

ام             ذا          . الأحوال الشخصية من خلال حضور الإدعاء الع ك في ه اول ذل وسوف نتن
اء       دور الادع ب الأول ل رد المطل ى أن نف ث عل وال    المبح اوى الأح ي دع ام ف الع

انون     ي ق دوره ف اني ل ب الث ي المطل ية، وف اول   الشخص ذي تن ة القاصرين ال رعاي
دعاوى                    مسائل ة ال م تكن من طائف  تندرج ضمن مصطلح الأحوال الشخصية وان ل

انون                دور في الق ذا ال ابع ه ى ان تت ة، عل ة العام م القواعد الإجرائي القضائية في حك
 :يالمقارن وعلى النحو الآت

 تحديد مهام الادعاء العام في دعاوى ومسائل الأحوال الشخصية   : المطلب الأول 
 . تحديد مهام الادعاء العام في قانون رعاية القاصرين: المطلب الثاني
ائل الأحوال الشخصية                 : المطلب الثالث  ام في دعاوى ومس ام الادعاء الع تحديد مه

 .في القانون المقارن
  

       
إن مهام الادعاء العام في مسائل الأحوال الشخصية يقتصر على حضوره أمام                  

ذا              المحاآم المختصة بنظرها وهي محاآم الأحوال الشخصية، ولغرض الإحاطة به
ة                   دور أي معرف ذا ال ة ه الدور وتحديد نطاقه في القانون، ومن ثم الوقوف على ماهي
ا ورد في                     ائل الأحوال الشخصية آم ام في دعاوى ومس فعالية حضور الادعاء الع

 :آل ذلك يتطلب بيانه في الفروع الثلاثة الآتية. القانون

                                                      
" :  على ما يلي   ١٩٧٩ لسنة   ١٦٠ثالثاً من قانون التنظيم القضائي رقم        / ٦٥تنص المادة   ) ١(

تحل عبارة محكمة الأحوال الشخصية محل عبارة المحكمة الشرعية أينما ورد ذكرها في             

 ". القوانين
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ادة         النص         / ١٣حددت الم ك الحضور ب ام نطاق ذل انون الإدعاء الع  أولاً من ق
ة    "على أن   اآم المدني للادعاء العام الحضور أمام محاآم الأحوال الشخصية أو المح

ودين والطلاق             ائبين والمفق يهم والغ في الدعاوى المتعلقة بالقاصرين والمحجور عل
وى        ة دع ال، وأي ريد الأطف رة وتش ر الأس ات وهج دد الزوج ق والأذن بتع والتفري

ه فيه   ام ضرورة تدخل اء الع رى الادع رى ي ة أخ رة والطفول ة الأس ن ". ا لحماي وم
ام دوراً    اء الع ا المشرع للادع ام خص به دة أحك ى ع نص نقف عل راءة ال خلال ق

 :يؤديه في نطاق دعاوى ومسائل الأحوال الشخصية وهي
واز  : أولاً بيل الج ى س اء عل ذي ورد بصيغة الحضور ج ام ال اء الع دخل الادع أن ت

ر ا رك أم د ت يس الوجوب، أي أن المشرع ق دير ول ه خاضعاً لتق ن عدم لحضور م
رة                    ع الفق ذا الجواز جاء في مطل الادعاء العام، لأن القانون لم يلزمه بالحضور، وه

تح للادعاء         ....". للادعاء العام الحضور  " أعلاه نصاً بعبارة     م ي وبصراحة النص ل
ا               دخل فيه دعوى أو الت ه الحضور في ال اح ل ل أب داءً ب العام إمكانية رفع الدعوى ابت

ة م          ب اً بحماي ة ومعني ة الاجتماعي يس لتحقيق مصلحة        اعتباره ممثلاً للهيئ صلحتها ول
ام للحضور                        . )١(ذاتية ام الادعاء الع اً واسعة أم ذا النص أفق نح المشرع في ه د م لق

ادرة          رك والمب ده للتح ا ي ية مطلق وال الشخص ائل الأح اوى ومس ي دع دخل ف والت
 .لتحقيق دوره في هذا المجال

ا       وفي ن  :ثانياً ا     طاق تدخل الادعاء العام في دع ائل الأحوال الشخصية طبق وى ومس
ع                    / ١٣لمادة  ل دعاوى التي ترف وع ال أولاً فان دوره يأخذ مساحة واسعة من حيث ن

دعاوى أو المسائل التي                 أمام محاآم الأحوال الشخصية والمواد الشخصية، وهي ال
ق وا    ائبين والتفري يهم والغ ور عل رين والمحج ق بالقاص ات  تتعل دد الزوج لأذن بتع

ام ضرورة                      رى الادعاء الع ة دعوى أخرى ي ال، وأي وهجر الأسرة وتشريد الأطف
ة  رة والطفول ة الأس ا لحماي ه فيه بيل  . تدخل ى س اء عل ه ج د ان نص يؤآ وصراحة ال

درج                     ع المسائل التي يمكن ان تن و يشمل جمي ى سبيل الحصر، فه المثال وليس عل
يس ا    ى الأحوال التي جاء النص       تحت مصطلح الأحوال الشخصية ول لاقتصار عل

م   وال الشخصية رق انون الأح ا ق ي تناوله ائل الت ى المس دادها، أو حت ى تع  ١٨٨عل

                                                      
 .١٠٧غسان جميل الوسواسي، المصدر السابق، ص) ١(
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ام محددة              )١( النافذ ١٩٥٩لسنة   ذآور بأحك انون الم ، لأن هذه المسائل التي نظمها الق
هي بدورها لم تشمل آل المسائل التي يغطيها مصطلح الأحوال الشخصية، إذ جاء           

ى نص  ادة الأول ن ان     ٢/الم ي يمك ائل الت ك المس رة تل ن دائ ع م انون ليوس ن الق  م
ك      . )٢(تنظرها محاآم الأحوال الشخصية ومحاآم  المواد الشخصية         ى ذل وأشارت إل

 .من الأسباب الموجبة لإصدار القانون" ي"أيضاً الفقرة 
  

  
        

ند                      دخل والس ذا الحضور أو الت ونعني بمناط حضور الادعاء العام هو مناقشة ه
ه في دعوى الأحوال الشخصية،                 يما وان  لاالقانوني الذي يستعين به لتبرير تدخل س

ادة  ذا  ١٣الم ام ه ذلك، إلا أن دوره أم ود ب ة قي ه أي م تضع أمام ام ل اء الع ن الإدع  م
ود       القضاء أي قضاء الأحوال الشخصية بقي        ا، يع غائباً بشكل ملفت لسببين في رأين

ام                    ق بتقصير الادعاء الع د يتعل أولهما إلى قصور النص من جهة، والسبب الآخر ق
ذا           ن ه ن يكم ة أي ي مناقش ك ف ير ذل نحاول تأش ا س دور، مم ذا ال ة ه ه لممارس ذات

 : القصور، ومتى يحسب عليه ان آان مقصراً، وذلك في البندين الآتيين
ادة         إن عدم  :أولاً م في نص الم ة أو      ١٣ ورود حك ى المحكم انون يوجب عل  من الق

ادة                     ا الم ام بوجود دعوى في المسائل التي نصت عليه يجيز لها أخبار المدعي الع
ام         اء الع ذآور للادع نص الم اح ال دما أب نص، وعن ي ال وراً ف د قص ذآورة، يع الم

ة     يتمكن م  حوال الشخصية لم يرسم له إجراء     الحضور أمام محاآم الأ    ه معرف ن خلال
وجود مثل تلك الدعاوى التي جاء على تعدادها النص، فان ذلك يعتبر مأخذاً لكل ما               
ع  ائل الأحوال الشخصية، ويجم ي نطاق دعاوى ومس انون من دور ف ه الق منحه ل
ة بشكل                     دعوى المدني ام في ال جميع الباحثين الذين آتبوا في مجال دور الادعاء الع

وا  ال دعوى الأح ي مج ام وف اء  ع ار الادع ى أخب نص عل ل الشخصية بضرورة ال

                                                      
يتناول قانون الأحوال الشخصية في أبوابه التسعة موضوع الزواج والحقـوق الزوجيـة             ) ١(

الفروع والأصول والأقارب وفي الوصـاية      وأحكامها وانحلال عقد الزواج والعدة ونفقة       

 .وأحكام الميراث

إذا لم يوجد نص تشريعي يمكـن تطبيقـه         " تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى على انه       ) ٢(

 ".فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (50), Year (16) 



٦٩ الادعاء العام مهامه في مسائل الاحوال الشخصية 

دعاوى من              . )١(العام ام بوجود ال لاغ الادعاء الع وفي هذا الصدد هناك من يقترح إب
خلال تزويده باستدعاء الدعوى حال تقديمها متضمنة المستمسكات التي تؤيد دعواه           

ادة           ام ف                ١٤آما جاء في نص الم ة حضور الادعاء الع ك لأهمي انون وذل ي  من الق
ذا    .  )٢( من القانون  ١٣مسائل الأحوال الشخصية واستكمالا لنص المادة        ونؤيد في ه

ه     ة حضوره وتبليغ د مخصصة بكيفي يم فصل لقواع اً يقتضي بتنظ ال مقترح المج
ام محاآم        . )٣(بذلك ونرى في هذا الصدد إن أهم أسباب انحسار دور الادعاء العام أم

نظم وفي      الأحوال الشخصية يعود إلى غياب النص ال     ه الحضور بشكل م ذي يتيح ل
 .من القانون١٣النطاق الواسع الذي ورد في حكم المادة 

اً ي       :ثاني دخل ف ام للت اء الع ام الادع راعيه أم ى مص اب عل انون الب تح الق دما ف  عن
دعاوى ومسائل الأحوال الشخصية دون أن يلزمه بذلك ودون الإتيان بنص يوجب              

ة وجوب أو         ك        أخباره أو يعطي للمحكم ه، إن آل ذل اره من عدم ار بإخب ى الخي حت
ياً ع           يس راس ى موقف   جعل دور الادعاء العام في هذه الدعاوى والمسائل عائماً ول ل

وافر   دم ت ه لع ن أدائ تمكن م وي ي در   أو دور ق ان يج ك، وآ ق ذل لكها لتحقي ة يس  آلي
دم                ام عن ا بالمشرع تدارك ذلك، خاصة وان الأخير ألقى عبئا آبيرا على الادعاء الع

ادة   ن الم رة أولاً م ة الفق ي نهاي ار ف ذه ١٣أش ا رأى ان ه ه آلم ى ضرورة تدخل  عل
ى               الضرورة قائمة لأدائها في نطاق نوعية الدعاوى والمسائل التي عددها النص عل

ال بيل المث ام     . س اء الع دير الادع ي ليست ضرورية بتق ائل ه ذه المس رى أن ه ون
ام الع  ن النظ دّها م انون ع ل لأن الق ب، ب ادة فحس نص الم انون ١٣٠/١ام ب ن الق  م

وال      ائل الأح ي مس ام ف اء الع دخل الادع ان ت نص ف ذا ال ي، وإزاء ه دني العراق الم
ة المشروعية والنظام                      ه لحماي اً ل ا إلزام اً وإنم الشخصية لا يجوز ان يكون اختياري

 .العام فضلا عن الحقوق الشخصية للمدعيين بها

                                                      
 في الدعاوى المدنية فـي القـانون        ينظر مثلا، سعدون توفيق حسين، دور الادعاء العام       ) ١(

العراقي مع الإشارة إلى القانون المصري والفرنسي والسوفيتي، بحث مقدم إلى مجلـس             

 ؛ عبد الأمير العكيلي والدكتور ضاري خليـل محمـود،           ٦١، ص ١٩٨٦العدل،حزيران  

تيماء محمود فوزي الصراف، المصـدر السـابق،      . ؛ د ١٩٠ -١٨٩المصدر السابق،ص 

 .١١٠ص

 .٦١عدون توفيق حسين، المصدر السابق، صس) ٢(

تنظيم قواعد عامة تحكم حضوره وتبليغه في جميـع         : تيماء محمود الصراف  . اقترحت د ) ٣(

 .١١٧الحالات وحسب مقتضيات كل حالة، ينظر تفصيل ذلك، المصدر السابق، ص
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ام                            ع حضور الادعاء الع ى واق في هذه الفقرة من البحث سنحاول الوقوف عل
ي    ات القضائية الت راد بعض التطبيق ن خلال إي وال الشخصية م ة الأح ام محكم أم
ز،           ة التميي تندرج ضمن حرآة القضاء واتجاهاته في هذا المجال لاسيما اتجاه محكم

دور          وهي تعكس دور الا    ذا ال دعاء العام أمام محكمة الأحوال الشخصية ومستوى ه
ى صعيد   ه عل ه لكي يمارس ام ل اء الع انون الادع دده ق ذي ح دور ال ع ال ة م بالمقارن

ادة                       ة من الم رة الثاني ى الفق ارة إل ا الإش ام القضاء، وإذا أردن  -١٣-الواقع العملي أم
ار دوره    بيل إظه دد س ي تح ام، وه اء الع انون الإدع ن ق وال  م اء الأح دى قض  ل
ى أن    نص عل ذآورة ت رة الم د أن الفق ث نج ية حي ان "الشخص ام بي اء الع للادع

  . )١("المطالعة وإبداء الرأي في الدعاوى المذآورة في الفقرة أولاً من هذه المادة 
وال               ائل الأح اوى ومس ي دع ام ف اء الع ان دور الادع نص ف ب ال وبموج

يه بصددها من خلال آتابة مطالعة أو مذآرة يبسط          الشخصية يتمحور حول بيان رأ    
ة الأحوال الشخصية أو          ل محكم ه من قب ه في الموضوع المعروض أمام ا رأي فيه

ذا النشاط         / ١٣محكمة المواد الشخصية، وهو بموجب المادة        أولاً، له ان يمارس ه
يما دعاوى      ة، لاس  في جميع مسائل الأحوال الشخصية بهدف حماية الأسرة والطفول
ى                    د الوقوف عل ام بع ام الادعاء الع التفريق والطلاق من خلال إحضار الطرفين أم

ذا الصدد                 ) الحضور (سير المرافعة    ه في ه دعوى، ول ى اضبارة ال أو الاطلاع عل
ق        د لح ود ضرر ق ن وج يقن م دما يت فياً عن لاق تعس ار الط ب باعتب ول أو الطل الق

د    ريط بوح عها والتف ى وض رة عل اء الأس ة وببق ى  بالزوج ر الضرر إل د ينج تها وق
ادة              الىالأولاد استناداً     ورد بأحكام قانون الأحوال الشخصية، لاسيما ما جاء في الم

ان   ٤٠ و ٣٩ ذلك بي اعي، وآ ث الاجتم ر البح ى تقري ك إل ل ذل ي آ تنداً ف ، ومس
ادة   ق نص الم ثلا وف قاط الحضانة م اوى اس ي دع ه ف ه ٥٧/٧مطالعت ر ل ا ظه  آلم

ام          وجود مصلحة للصغير، مق    ه الادعاء الع ا يقدم ى م اآم إل ك باستجابة المح ترنا ذل
اآم،   ك المح ن تل ي تصدر م ام الت رارات والأحك ببات الق ون من مس ات تك من طلب

  . )٢(فيكون بذلك عونا للقضاء بغية تحقيق العدالة في نطاق هذه الدعاوى وغيرها
م                  ام رق دمين   ١٩٧٩ لسنة    ١٥٩ويرى العديد من شراح قانون الادعاء الع  المتق

ي   ة وبشكل خاص ف دعاوى المدني ي ال ام وحضوره ف اء الع دخل الادع ان ت نهم ب م
                                                      

 .ثانياً من القانون / ١٣ينظر نص المادة ) ١(
 .٣١ وص٢٩فيق حسين، المصدر السابق،صينظر في تفصيل ذلك، سعدون تو) ٢(
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ز دوره في             دعوى الأحوال الشخصية قد اثبت عمليا جدارة وآفاءة أثمرت في تعزي
ا       ى آيانه دور               .  )١(بناء الأسرة والحفاظ عل ذا ال نهم أن ه بعض الآخر م رى ال ا ي فيم

ا ل ج ذا المستوى ب ا به يس متحقق اءه ل ديم الجدوى، وان اآتف ا وع ء ناقصاً ومتخبط
بإبداء المطالعة وبيان الرأي أبقى دوره شكليا وهامشيا بسبب عدم إلزامه بالحضور         

دعوى        ة ال رأي حول               . )٢(أو إعطاء الحق له بإقام ذا الاختلاف في ال ا ان ه دو لن ويب
ان              دى شراح ق ام محاآم الأحوال الشخصية ل الادعاء  ون تقييم دور الادعاء العام أم

دى آ العام في العراق هو صائب      ا   لي ل ا إذا م ا       هم ا تتبعن إذا م اً، ف م ربطه زمني ذا  ت ه
د صدو           ى أي بع رة الأول ى وقت قريب سنرى ان            الدور في الفت انون وال ان  ر الق ه آ

اليوم، ويورد أصحاب    الى زال آذلكماظاهرا ومتقدما، ثم اخذ بالتراجع بعد ذلك و     
ام           ان العمل آا  الرأي الأول    دخل والقي ن قد جرى بإخبار الادعاء العام للحضور والت

ة لا                     ى مرون ذا المجال ينطوي عل بواجباته التي أناطها القانون به لأن نشاطه في ه
ة ا المحكم ز دور . )٣(تملكه ى تعزي راً إل د ذهب أخي ن ان المشرع ق رغم م ى ال وعل

ذي   ٢٠٠٦ لسنة    ١٠الادعاء العام على صعيد التشريع، لاسيما تعديل القانون رقم          ال
ام        الخدمة والراتب، إذ  طال الأمور المتعلقة ب     عدّت المادة الأولى أعضاء الادعاء الع

ة      ادة الثاني دت الم ازاتهم، واعت اة وامتي وق القض ع حق ون بجمي اة ويتمتع أنهم قض ب
م      انوني رق يم الق انون التنظ ق ق راض تطبي اءه لأغ ة أعض نوات خدم نة ٦٠بس  لس

ارة           دة السابعة من التعديل قضاة، إذ     ا، واعتبرتهم الم  ١٩٧٩ م عب  جاء في نص القَسَ
ي"وان "..  دل   " اقض الحق والع اس ب ين الن اء    . )٤(" ب داد أعض ن ان أع لا ع فض

الادعاء العام قد ازداد بشكل ملحوظ في هذه الفترة، إلا أن دوره لا يزال متردداً في     
واد ال     اآم الم ية ومح وال الشخص اآم الأح ام مح ال أم ذا المج دود  ه ية، وبح شخص

وال         اآم الأح ي مح ام ف اء الع اء الادع ادة أعض ع الس دة م ا العدي ا ولقاءاتن اطلاعن
زالا       اطهم لا ي امهم ونش ان مه ية، ف واد الشخص اآم الم ية ومح تحوذ نالشخص  يس

                                                      
 وما بعـدها ؛ عبـد الأميـر         ٦٢ينظر مثلا، سعدون توفيق حسين، المصدر السابق، ص       ) ١(

 .١٨٩ضاري خليل محمود، المصدر السابق، ص. العكيلي و د
محمد صالح أمين، دور الادعاء العام أمام القضاء المدني، دراسـة مقارنـة، بحـث               . د) ٢(

تيماء محمـود، المصـدر     .  ؛ د  ٥١، ص ١٩٨٥، لسنة   ٢-١ضاء،عمنشور في مجلة الق   
 .١١١السابق، ص

، ١٩٠ضاري خليـل محمـود، المصـدر السـابق، ص       .الأستاذ عبد الأمير العكيلي و د     ) ٣(
 .٢١٤ص

 .٢٠٠٦ لسنة ١٠ينظر نص القانون رقم ) ٤(
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ات،                 ماعليه ام محاآم الجنح أو محاآم الجناي  دورهم التقليدي لدى قضاء التحقيق أم
ان      أما دورهم أمام محاآم الأحوا     رأي أو بي داء ال ل الشخصية فلا يكاد اليوم يتعدى إب

ه           المطالعة في طلبات الزواج بأآثر من زوجة واحدة         ا نصت علي إذن القاضي آم  ب
م             الفقرتان  ١٨٨ الرابعة والخامسة من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رق

ام محاآم      وفي ضوء واقع حضور أو تدخل الادعاء ال        . )١( النافذ   ١٩٥٩لسنة   ام أم ع
ذا   ع ه ى تراج وح إل ر بوض ذي يؤش رأي ال ارك ال ا نش ية فإنن وال الشخص الأح
ي      ة الت ل القواعد القانوني ة وتفعي ه عن مواآب ا، وتخلف الحضور وضعف دوره حالي

م    ام رق اء الع انون الادع ا ق اء به نة ١٥٩ج ن  ١٩٧٩ لس رغم م ى ال ه عل  وتعديلات
دعو في ا            ام، ون ك القواعد والأحك نقص التشريعي            قصور تل ى سد ال لوقت نفسه إل

ه           يح ل د تت نص بقواع لال ال ن خ ل دوره م ريع يفع ور بتش ع القص ة مواض وإزال
دعوى أو   ود ال ام بوج اء الع ار الادع ى إخب اء عل زم القض ؤثراً أو يل وراً م حض
ائل إعطاء                  ا في مس الطلبات التي تتضمن إصدار الحجج القضائية أو الاذونات، آم

زوا  ات ال اآم        الإذن بطلب اء مح ي قض ارٍ ف و ج ا ه دة آم ة واح ن زوج أآثر م ج ب
الأحوال الشخصية، حتى وان آانت بمستوى إبداء الرأي أو المطالعة التي لا تحمل              
أثيراً                        ة وت د أهمي رأي سيشكل بكل تأآي ذا ال قوة الإلزام للقاضي المختص، إلا ان ه

بيل الوصول  ي س اعد القاضي ف ة، وسيس ي إجراءات المحكم اً ف رار ايجابي ى الق إل
ه                     الرأي الواصل إلي د اخذ ب يس بالضرورة ان يكون ق الصائب الموافق للقانون، ول

ة المختصة       ى المحكم دب إل ام المنت دور     . من المدعي الع ذا ال ا يمكن ان يفعل ه آم
ه   " الاختصاص"على مستوى إصدار تشريع أو نظام يأخذ بمبدأ       حيث يتحدد بموجب

ام   اء الع اء الادع ع أعض ة توزي ب  آيفي ية حس وال الشخص اآم الأح ي مح ف
ام قضاء     از أم ذا الجه ن ه زء م ل ج د تأهي اآم، بع ذه المح وعي له الاختصاص الن
داءً                  ل وتسمية هؤلاء ابت الأحوال الشخصية، وتكون أهم الخطوات في ذلك هو تأهي
ى                        د القضائي إل ك أن يقسم المعه رح في سبيل تحقيق ذل من المعهد القضائي، ونقت

دهما لتخ  مين اح ام، أو   قس اء الع ريج أعضاء الادع اني لتخ م الث اة والقس ريج القض

                                                      
حدة إلا بإذن   لا يجوز الزواج بأكثر من وا     " من القانون على ما يلي     ٤/ تنص المادة الثالثة    ) ١(

 : القاضي ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطيين التاليين
 .أن تكون للزوج كفاية مالية لا عالة أكثر من زوجة واحدة .١

 .أن تكون هناك مصلحة مشروعة .٢

إذا خيف عدم العدل بين الزوجـات فـلا يجـوز           "كما تنص الفقرة الخامسة على ما يلي        

 ".التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي
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م                         د ث ة من دراسة المعه ة الثاني ى سبيل التخصص في المرحل يم عل إتباع هذا التقس
ذا                      د أن ه رات في خضم العمل القضائي، ونعتق راآم الخب لتنمو هذه المؤهلات وتت

ل الوج         ي ظ رع ف ام المش اً أم اً ومطروح ون ممكن ن ان يك ر يمك ددي الأم ود الع
المتزايد لأعضاء الادعاء العام حالياً وتطوير هذا العدد نوعياً ليتمكن من أداء دوره           

انون ية للق ادئ الأساس ي المب ا ورد ف دد أعضائ. )١(آم ون ع دد ولا ضير أن يك ه بع
 . أيضاأعضاء القضاة لأنهم من رجال القضاء بحكم القانون

 
 

  

         78  1980 
ة              ال رعاي ي مج از ف ذا الجه ام له ن المه د م ام العدي اء الع انون الإدع ى ق أول

ادة       ص الم لال ن ن خ ك م ايتهم، وذل رين وحم ائل أو   ١٣القاص ددت المس ي ع  الت
ي         ودين أو الت ائبين أو المفق يهم والغ وز عل رين والمحج ة بالقاص دعاوى المتعلق ال

دخل أو الحضور                   تتعلق   ام الت دور المدعي الع ة ويكون بمق ة الأسرة والطفول بحماي
أنها   ة بش اآم المختص ام المح من     )٢(أم اً ض ا أيض ي معظمه ائل ف ك المس ع تل ، وتق

ة       ه رعاي المبادئ والأحكام التي جاء بها قانون رعاية القاصرين والتي من أهم أهداف
مل    ؤونهم، ويش ة بش م والعناي ي حكمه ن ف ائبين الصغار وم ورين والغ ك المحج ذل

 . )٣(والمفقودين، فضلا عن أحكام الولاية والوصاية وآيفية إدارة أموال القاصرين
أما إدارة أموال هؤلاء فقد تضمنتها النصوص القانونية التي وردت في الفصل                   

انوني واضح            الثاني من الباب ا    ام دور ق ع، ويكون للادعاء الع  في الإجراءات     لراب
ي تصا ك التصرفات ،   الت ر تل ذي يباش يم ال ولي أو الوصي أو الق حب تصرفات ال

 . )٤( من القانون٥٦ و ٥٥ و ٥٤ و٤٣لاسيما في الأحكام التي نصت عليها المواد 
                                                      

، ونشـير  ٦٥محمد صالح أمين، المصـدر السـابق،ص    . ينظر حول هذا الرأي أيضاً، د     ) ١(

. من مقترحاته بهذا الصدد؛ الأستاذ عبد الأمير العكيلـي، ود         " ٥"بشكل خاص إلى الفقرة     

 .   وما بعدها٢١٢ضاري خليل محمود، المصدر السابق، ص

 .أولاً من قانون الادعاء العام / ١٣ينظر نص المادة ) ٢(

لقد جاءت أحكام هؤلاء في الفرع الأول والثاني من الباب الرابـع وفـي الفصـل الأول               ) ٣(

 .والثاني من الباب السادس من قانون رعاية القاصرين

 .ينظر نصوص المواد المذكورة في القانون) ١(
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ادة               م الم لال حك ن خ دد م ذا الص ي ه ام ف اء الع د دور الادع ن ٥٧ويتجس  م
ات       ا ي ى م ة القاص    " ي القانون التي تنص عل ديريات رعاي ى م غ الادعاء   عل رين تبلي

واد   ق الم ا وف ات أو رفض له ن موافق ا تصدره م ام بم و ) ٥٥(و) ٥٤(و) ٤٣(الع
اريخ صدورها            ) ٥٦( ام من ت ة أي ذا   ". من هذا القانون وذلك خلال ثلاث د أن ه ونعتق

ام                     ة المختصة للقي زم المحكم ذي لا يل ام ال الحكم جاء متقدماً على قانون الادعاء الع
ائل،            بهذا الإجراء الذي ي    ذه المس عتبر ضروريا لتعزيز دور الادعاء العام في مثل ه

ى                   ام، ان ينص عل وآان على المشرع الذي سبق وان نظم قانونا خاصا للادعاء الع
ل                       ا في مث ه للحضور أمامه ة المختصة بتبليغ زم المحكم زم حضوره أو يل أحكام يل

ادة         وم الم ق مفه ام وف اء الع غ الادع ائل، ان تبلي ذه المس ه   يع٥٧ه ي دعوت ى ن ال
لانضمام والتدخل في الطلبات أو المسائل التي تقدم إلى مديرية رعاية القاصرين ،              ا

ا                  إذا جاءت قراراته ديريات، ف وبذلك يترتب عليه أن يدلي برأيه بما تصدره تلك الم
ة  وق   لموافق اً ولحق انون أيض ة للق رارات موافق ذه الق ات، ورأى ان ه ك الطلب تل

سجما ضمنياً مع تلك القرارات، دون أن يبدي اعتراضا من         القاصر، فيكون رأيه من   
ادة               انون     ٥٨خلال طرق الطعن التي سنح له القانون بإتباعها، إذ رسمت الم  من الق

ى أن        يم أو           -أولاً" هذا الإجراء بالنص عل ولي أو الوصي أو الق ام أو ال  للادعاء الع
ة الق            دراء رعاي ات      من يتولى شؤون القاصر الطعن بما يصدره م اصرين من موافق

واد     ق الم ا وف ض له دى    ) ٥٦(و ) ٥٥(و ) ٥٤(و ) ٤٣(أو رف انون ل ذا الق ن ه م
ا،       غ به اريخ التبلي ن ت ام م بعة أي دة س لال م ك خ ة وذل تئناف المختص ة الاس محكم

ذه  ". ويكون قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن باتاً     وعلى الرغم من أن النص في ه
ل        ام                 المادة جاء حكمه بمستوى اق رك للادعاء الع بقتها، إذ ت ادة التي س م الم من حك

ه بكل    ف ورد في مستهل المادة المذآورة    خيار الطعن وليس لزاما عليه سلوآه آما         ان
ه  د منح ذي تضمنته تأآي ة دوره ال ي متابع ا ف ادة زخم ى  ٥٧ الم انون، ويبق ن الق  م

ات ال              ى      الأمر مرهونا بنشاطه في تحقيق هذا الدور وذلك من خلال الطلب دم إل تي تق
ا، والتي تتضمن                مديرية رعاية القاصرين من الأولياء والأوصياء ومن في حكمهم
ذه              م تحال ه الموافقة على مباشرة بعض التصرفات على أموال القاصرين ، ومن ث
ا أو رفضها                   ة مشفوعا بموافقته ك المديري ى تل الطلبات إلى المدعي العام المنسب إل

ة ولكي              على أصل تلك الطلبات لكي يبدي       رأيه بصددها، ومن ثم أو في خطوة تالي
ه                     ة القاصرين رأي رة رعاي دما تتجاوز دائ رر عن ينفذ رأيه يسلك طريق الطعن المق
فتها           ا بص ة مكاني تئناف المختص ة الاس ثلا بمحكم الأمر مم اء ب ت القض ا يب حينه

ادة    ة الم ي نهاي ا ورد ف ا آم أن بات ذا الش ا به ون قراره ة، ويك ن  أولا٥٨ًالتمييزي  م
اد،        دور بشكل معت ذا ال القانون، وعلى الصعيد التطبيقي فان الادعاء العام يمارس ه
لحة           انون ولمص ام الق ه لأحك دى مطابقت ي م دور ف ذا ال ار ه ائج أو ثم اين نت وتتب
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ر دور          ي تؤش ائية الت ات القض ض التطبيق نورد بع ب س ذا الجان ي ه ر، وف القاص
تئن       داً أو          الادعاء العام ومدى استجابة محكمة الاس ه تأيي ة لطعون اف بصفتها التمييزي

ذه ال            ه ه ا      رفضاً، وسنمثّل أولاً لبعض القرارات التي أيدت في ه، ومنه ة لطعون محكم
رار  ثلاً ق اء الإذن      م ى إعط ه عل ت في ة وافق ي بعقوب رين ف ة القاص ة رعاي  لمديري

ى الشيوع    اسهم للوصية والقيمة على القاصرين ببيع الدار الذين يملكون      ا عل ..  فيه
تئناف            ة الاس دى محكم زه ل د مي ذآور فق القرار الم ام ب ولعدم قناعة نائب المدعي الع
ة أعلاه                        رار المديري ة نقض ق ذه المحكم ررت ه ه ونقضه، فق ا تدقيق الى طالب في دي

ع اسه            وإعادة الإضبارة إليها للتثبت مم     اك مصلحة في بي م القاصرين   ا إذا آانت هن
وفر المصلحة إص             ة ت ة        . )١(دار الإذن من عدمها وفي حال ة رعاي رار لمديري وفي ق

ى       ة عل ري المتضمن الموافق ولي الجب ب ال ه طل وى رفضت في ي نين القاصرين ف
دلا م    إجراء التسوية بخصوص قيامه بب     ار ب ه وتسجيله   يع عقار القاصر وشراء عق ن

ا،                   ان تبرع ار ان تصرفه آ ى اعتب باسم القاصر وبدون موافقة رعاية القاصرين عل
ا      نائب  / المميزولعدم قناعة    ذآور آنف ة ألم رار المديري ام بق ه    المدعي الع د طعن ب  فق

ة               ١٩/٤/٢٠٠٩بلائحته المؤرخة في      دى محكم ا ل ا فيه ا نقضه لأسباب ذآره  طالب
ادة          رار وأع ض الق ة نق ذه المحكم ررت ه ة، فق فتها التمييزي وى بص تئناف نين اس

وى لعرض الموضوع             ام    الأوراق إلى دائرة رعاية القاصرين في نين دير ع ى م عل
القاصرين لإستحصال موافقته على بيع عقار القاصر لتحقق وجود مصلحة ظاهره            

ة القاصرين      / ٥٥ونفع آبير تطبيقا لحكم المادة       ويظهر من    . )٢(ثانياً من قانون رعاي
ة لطعون نائب المدعي                   تئناف بصفتها التمييزي ة الاس هذه القرارات استجابة محكم

. ابي المطلوب في مراقبة تطبيق قانون رعاية القاصرين  العام مما يؤآد دوره الايج  
ة            ر موفق تئناف      . فيما نجد أن طعونا أخرى في ذات النطاق غي ة اس د ذهبت محكم فق

                                                      
عصمت عبد  . ، أشار إليه د   ٢/١/١٩٨٨ في   ٩٨٨/قاصرين/١٧ينظر نص القرار المرقم     ) ١(

، نقلاً عن الأستاذ    ١٤٨و١٤٧الأحكام القانونية لرعاية القاصرين، بغداد، ص     المجيد بكر،   

، وينظر  ١٨٦-١٨٥ضاري خليل محمود، المصدر السابق، ص     . عبد الأمير العكيلي ود   

 فـي   ١٩/٩٦في هذا السياق أيضاً قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية والمرقم            

تيماء محمـود فـوزي الصـراف،       . ه د ، قرار غير منشور، أشارت إلي     ٢٦/١٢/١٩٩٦

 .١١٥المصدر السابق، ص

 بتـاريخ   ٢٠٠٩/ب.ت/٩٢،  ٩٠/قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية العـدد         ) ١(

 .، غير منشور٢٠٠٩/نيسان /٢٦
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ه                  ى ان ام إل ى طعن نائب الادعاء الع اء عل ا بن رار له رار   " نينوى في ق وجد أن الق
يارة موضوع الطعن ت              انون حيث أن الس ه صحيح وموافق للق دير  المطعون في م تق

رر                       ذلك تق ة الأصولية ل دة العلني ا بالمزاي ر مختص وجرى بيعه ل خبي قيمتها من قب
زي  ن التميي ديقه ورد الطع ذا    . )١("تص ي ه دة ف رارات العدي رار والق ذا الق د ه ويفي

السياق بان محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية صادقت على قرار دائرة القاصرين            
ك أن     في محله ولم يحظاء العام لم يكن    لأن طعن الادع   د ذل ة، ويؤآ ة المحكم  بموافق

     . )٢(دور الادعاء العام على الوجه المذآور في طعونه هذه تشير إلى شكلية دوره
ام                 اء الع اءة الادع ق بكف ر يتعل ذا الأم د أن ه ؤهلات ونعتق ية، وم الشخص

ذه              رة، وه رة لا    ويتطلب ذلك تطوير هذه المؤهلات وإنضاجها من خلال الخب  الأخي
ا سبق وان          " الاختصاص"تأتى إلا من خلال إحلال مبدأ        ام آم في عمل الادعاء الع

ا  هنوهن وال       ب اآم الأح ام مح ام أم اء الع ور الادع ع حض ة بواق رة الخاص ي الفق  ف
ة    . الشخصية انون رعاي ا ق ي عالجه ائل الت ي المس وال دوره ف ل الأح ي آ ى ف ويبق

در أهمي       ذه المسائل    القاصرين مهماً ومطلوباً بق ذي          ة ه ة دوره ال ا في آلي  وخطورته
ام في إطار                     منحه ايا  انون الادعاء الع رئيس في ق ه هذا القانون، فضلا عن دوره ال

رة   ة الأس ي حماي هام ف انون والإس ق الق رام تطبي ة المشروعية واحت رام ومراقب احت
 .والطفولة

 
  

          
ام           اء الع ع الادع ة (يتمت ة العام ي    ) * النياب ية ف وال الشخص ائل الأح ي مس ف

دور             يما ال ائل الأحوال الشخصية، لاس م في دعاوى ومس دور مه القانون المقارن ب
 النيابة العامة في مصر، ففضلا عن دورها التقليدي والرائد أمام القضاء            ؤديهالذي ت 

ا  ائي، فإنه ية      الجن وال الشخص اوى الأح ي دع عا ف راً وموس ارس دوراً آبي  تم
                                                      

، ٣٠/٨/١٩٩٩فـي   ٩٩/ب.ت/قرار محكمة استئناف نينوى بصفتها التمييزية ذي الرقم         ) ٢(

 فـي   ٩٨/ب.ت/١٤٣٠لصادر من المحكمة ذاتهـا بـرقم        وينظر بنفس المعنى القرار ا    

 وقرارهـا   ٣١/٥/٢٠٠٠ فـي    ٢٠٠٠/ب.ت/٦٠٠، كذلك قرارها المرقم     ١٤/١/١٩٩٨

تيماء . ، جميعها غير منشورة، أشارت إليها د      ٦/٥/٢٠٠٠ في   ٢٠٠٠/ب.ت/٣٩٩المرقم  

 .١١٥و ١١٤محمود فوزي الصراف، المصدر السابق، ص

 .١١٦المصر السابق، صد تيماء محمود فوزي الصراف، ) ٣(
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ائل،                    ذه المس وإجراءاتها، وهي تظفر بدور متميز في مباشرة دعوى الحسبة في ه
ذا         ارن في تنظيم ه انون المق وسوف نستعرض في هذا المطلب باختصار موقف الق

وقف  الدور وسنتعرف في الفرع الأول على أحكام القانون المصري ومن ثم على م            
 : بعض التشريعات المقارنة في سوريا ولبنان في الفرع الثاني وعلى النحو الآتي

 
  
   

م                 : أولاً ة رق ة والتجاري ات المدني انون المرافع ة في ق  لسنة   ١٣مهام النيابة العام
انون ١٩٦٨ دل بالق ات المد : ٢٠٠٧ المع انون المرافع ي ق ة ف ام النياب أتي مه ة ي ني

دخل                 ذا الت والتجارية المصري من خلال تدخلها في دعوى الأحوال الشخصية، وه
ى        ٨٩دة  جاء على سبيل الجواز في المسائل التي حددتها الما         النص عل انون ب  من الق

دخل في الحالات                : "يما يات  ة إن تت ة العام فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنياب
 :الآتية

 .هلية وناقصيها والغائبين والمفقودينالدعاوى الخاصة بعديمي الأ
 .الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر

 .)١(آل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها
اً    اء جوازي دخل ج ذا الت ن ان ه رغم م ى ال ة  فوعل ى المحكم انون اوجب عل أن الق

ادة   إخباره بذلك وفق ما جاء في         ات            ٩٢الم ا ي ى م ه التي تنص عل ع    : "ي من في جمي
اب      م آت ى قل ة يجب عل ة العام دخل النياب ى ت انون عل ا الق نص فيه ي ي وال الت الأح
دعوى             المحكمة إخبار النيابة آتابة بمجرد قيد الدعوى، فإذا ما عرضت أثناء نظر ال
ة    ن المحكم ر م ى أم اء عل ا بن ون أخطاره ة، فيك ا النياب دخل فيه ا تت ألة مم مس

 ".صةالمخت
ا                  " ٩١ووفق نص المادة     ذآرة برأيه دمت م ى ق دعوى مت ة في ال ة ممثل تعتبر النياب

وال لا     ع الأح ي جمي ك، وف ى ذل انون عل ين حضورها إلا إذا نص الق ا ولا يتع فيه

                                                      

رجال القضـاء الواقـف باعتبـارهم       "ويطلق على أعضاء النيابة العامة في مصر بأنهم         (*) 
يؤدون وظيفتهم وقوفاً أمام المحاكم خلافاً للقضاة الذين هم رجال القضاء الجالس لأنهـم              

اشـر  أمينه النمر، قوانين المرافعات، الكتاب الأول، الن      . ، د "يودون وظيفتهم وهم جلوس   
 .١٢٢، ص١٩٨٢منشأة المعارف الإسكندرية، 

 .عبدالفتاح مراد، قوانين المرافعات والإثبات، المصدر السابق.نص القانون، د: ينظر) ١(
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الحكم  د النطق ب ة عن ين حضور النياب ذا  ". يتع ق ه ا وف ة برأيه ة العام دلي النياب وت
ادة  م الم ن خلال حك نص م ي ج-٩٣-ال ا  الت ى "اء فيه اءً عل ة بن ة العام نح النياب تم

وم                 اد من الي ذا الميع طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذآرة بأقوالها، ويبدأ ه
ذآراتهم                 تندات الخصوم وم ى مس إن ". الذي يرسل لها فيه ملف القضية مشتملا عل

ن المرافعات   هذه الأحكام هي مجمل ما نظم فيه المشرع لدور النيابة العامة في قانو            
ام                      انون الادعاء الع ا ورد في ق ة عم المصري، وهي في آل الأحوال جاءت متقدم

م  نة ١٥٩رق ة ١٩٧٩ لس ى المحكم راق، لأن المشرع المصري اوجب عل ي الع  ف
ة              ام محكم دخل في المسائل المعروضة أم ة للت ممثلة بقلم الكتاب إخبار النيابة العام

 من خلال الإجراءات التي حددتها   ٨٩مادة الأحوال الشخصية والتي نصت عليها ال  
انون العراقي                   ٩٣المادة   م يفصح الق ا ل ة، فيم ة العام  بإرسال ملف القضية إلى النياب

داء               عن ماهية الحضور، هل يكون أمام قاضي محكمة الموضوع أم يكون بوسعه إب
دي             رنا الرأي في مذآرة لتربط مع أوراق الدعوى والاآتفاء بذلك، إذ آان الأفضل بتق

 .أن يورد المشرع العراقي مثل هذه الأحكام
انون تنظيم     :ثالنياً  أوضاع وإجراءات التقاضي    عدد من  مهام النيابة العامة في ق

 .٢٠٠٠ لسنة ١في مسائل الأحوال الشخصية رقم 
ة               ام النياب أورد المشرع المصري في هذا القانون أحكاماً بعضها مهمة لجهة مه

ة  ن  العام دد م ي ع ومسف ام  ائل الأح ر أحك ها الآخ ية، وبعض ة ال الشخص  إجرائي
ة  ادة الثاني ي الم ة، فف ياعتيادي ين وصي خصومة  أعط ي تعي ة دور ف ة العام  للنياب

ادة                ا نصت الم ة أو ناقصها، فيم ا    ٦ينوب عن عديم الأهلي ا جوهري ذا    حكم ا له  مهم
ات  ا ي ى م النص عل دور ب ة : " يال ة العام دم الإخلال باختصاص النياب ع ع ع م  برف

ي      ه ف بة المنصوص علي ه الحس ى وج ية عل وال الشخص ائل الأح ي مس دعوى ف ال
ائل الأحوال        ١٩٩٦ لسنة  ٣القانون رقم    داءً في مس دعوى ابت ع ال ة رف ، للنيابة العام

ي           دخل ف ا ان تت وز له ا يج ام والآداب، آم ام الع ر بالنظ ق الأم ية إذا تعل الشخص
ا المح          ة  دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص به ة      . اآم الجزئي ة العام ى النياب وعل

ان تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاآم الابتدائية            
اطلا   م ب ان الحك تئناف وإلا آ اآم الاس دة،   ". أو مح اً عدي ل أحكام نص يحم ذا ال وه

م              افضلا عن الأحكام التي أوردناه       انون رق انون المرافعات المصري والق  ٣ في ق
دعوى       ١٩٩٦لسنة   ع ال ة رف ة إمكاني ة العام ى للنياب  المتعلقة بدعوى الحسبة، فقد أول
داء ام والآداب، واوجب   ابت ام الع ق بالنظ ي تتعل وال الشخصية الت ائل الأح ي مس  ف

اآم  ة ومح اآم الابتدائي ام المح ة أم ائل المعروض ك المس دخل بتل ذلك الت ا آ عليه
ائل بطائلة البطلان، وهذا الحكم لم      الاستئناف، وقرر جزاء عدم تدخلها في تلك المس       

. تصل إليه التشريعات المقارنة  في هذا البحث ومنها بشكل خاص تشريعنا العراقي            
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لقد أورد هذا القانون في مواضع أخرى أحكاماً منها ما يتعلق بتحديد النفقة للزوجة،              
ى                  ة للوصول إل أمر من المحكم التحقيق ب د   إذ اوجب على النيابة العامة القيام ب  تحدي

ي   رى ف إجراءات أخ فوعا ب ك مش ادة  ذل انون٢٣الم ن الق ة  . )١( م بيل حماي ي س وف
د أورد    والهم، فق ى أم تحفظ عل ائبين وال يها والغ ة وناقص ديمي الأهلي الح ع مص
وق من                     ذه الحق ؤمن ه ام التي ت د من الأحك انون العدي ذا الق المشرع المصري في ه

ذا             .)٢ (خلال دورها أمام قضاء الأحوال الشخصية        ة في ه ة العام د دور النياب   ويمت
ادة                  م الم يما في حك رارات لاس  التي   ٥٧الصدد حتى مرحلة الطعن في الأحكام والق

تئناف في            "تنص على ان     يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاس
دخلها،     ز ت انون أو يجي ي يوجب الق دعاوى الت ي ال رارات الصادرة ف ام والق الأحك

ع   ة  ويتب ات المدني انون المرافع ي ق ا ف وص عليه ام المنص ن الأحك ي الطع ف
ة رارات    .  )٣("والتجاري ام والق ذ الأحك رى تخص تنفي اً أخ انون أحكام وتضمن الق

ة                   ة العام م للنياب ى دور مه والتي وردت في الباب الخامس من القانون وفيها تشير إل
ادة   ن إذفي المنازعات التي تتعلق بالحضانة وتسليم الصغير          انون     ٧صت الم  من الق

ات ا ي ى م أن حضانة  : "يعل ة بش ا منازع ى عرضت عليه ة، مت ة العام يجوز للنياب
صغير في سن حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لهما بذلك،              
ى من تتحقق                    ليم الصغير إل ببا بتس أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قراراً مس

ذ          ويصدر ال . مصلحته معها  ل، ويكون واجب التنفي ى الأق ة عل يس نياب رار من رئ ق
". فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير              

د ورد ام وق انون احك ذا الق ي ه ائل   ت ف ي مس ة ف ة العام اط النياب رى تخص نش  أخ
أعطى  الأحوال الشخصية، إلا أن ما اقتبسناه من هذا القانون تعتبراهم الأحكام التي          

ان        د ب ول ونؤآ ا ان نق ا يمكنن ه ، مم تهان ب ة دوراً لا يس ة العام انون للنياب ا الق فيه
د تعزز      ليه في القانون العراقي، لاسيما      دورها يتقدم آثيرا عما هو ع      ان هذا الدور ق

دل              بتشريعات أخرى تنظيمية لممارسة دوره ومنها مثلا صدور قرار من وزارة الع
اء  وال ال "بإنش ة الأح ا نياب ية العلي رقم " شخص نة ٤٧٢٦ب ي  إذ، ٢٠٠١ لس اء ف  ج

ا،       "ي  اتالمادة الأولى منه ما ي     تنشأ بمكتب النائب العام نيابة الأحوال الشخصية العلي
ة                       امين ورؤساء النياب ه عدد آاف من المحامين الع ام أول، ويعاون ام ع يرأسها مح

                                                      
 . من القانون-٢٣-ينظر نص المادة ) ١(

ينظر نصوص مواد الفصل الثاني من الباب الثالث من القانون الخاص بمسائل الولايـة              ) ٢(

 .على المال

 . من القانون٦٣ و٦٢نظر كذلك نصوص المواد ي) ٣(

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (50), Year (16) 



٨٠ )١٦(، السنة ) ٥٠(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

املا لجم      ها ش ون اختصاص ازة، ويك ة الممت ن الفئ ة م لاء النياب اء  ووآ ع أنح ي
ة في                 " الجمهورية ة العام ا النياب وقد عددت هذه المادة حزمة من المهام التي تتولاه

 .)١(سبيل متابعة الإجراءات والدعاوى التي تخص مسائل الأحوال الشخصية
 

  
   . 

 :في القانون السوري: أولاً
ي لدور النيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية   جاء تنظيم المشرع السور          

انون   ي ق ولف م    أص ريعي رق وم التش ادر بالمرس ات الص ي ٨٤ المحاآم  ف
ر ٢٨/٩/١٩٥٣ انون، واقتصر الأم ن الق ع م اب الراب ي الب ك ف د ورد ذل ذ، وق  الناف

انون،      ١٢٣فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية في المادة         ادة      من الق إذ نصت الم
ات    المذآ ادارة                 "يورة على ما ي ة ب دخل في القضايا المتعلق ة ان تت ة العام يجوز للنياب

ة أو  الأحوالعام ديمي ب ية وبع ة الشخص ائبين الأهلي يها والغ اف وناقص  وبالأوق
ر   دة للب ايا المرص ات والوص ة وبالهب دخل   . )٢(..." الخيري ان ت نص ف وبصراحة ال

ذه المسائل جاء        ال ا  نيابة العامة في ه ره آيف           ، ول  جوازي ذا النص أو غي م يوضح ه
دخل جاء                 ه أي الت يتسنى للنيابة العامة ان تتدخل في تلك المسائل، على الرغم من ان
دعوى                 ة بال ة العام ار النياب جوازياً ودون ان يلزم المحكمة المختصة أو يجيزلها اخب

ا،   الة المعروضة امامه ين ان أو المس ي ح ادة ف ال  ١٢٤الم ة ارس ازت للمحكم  اج
ة            ملف ا  .  )٣(لقضية للنيابة العامة إذا آانت المسألة تتعلق بالنظام العام أو الاداب العام

الة المعروضة                   دعوى أو المس أما دورها إذا ما علمت أو استدعيت للانضمام في ال
ام التي وردت       . )٤(امام المحكمة فلا يتعدى سوى تقديم اقوالها وطلباتها        ذه الاحك وبه

                                                      
. ٢٠٠١ لسنة   ١٢ينظر نص قرار وزير العدل المذكور من خلال الكتاب الدوري المرقم            ) ١(

وقد احتوى هذا القرار على مادتين فقط أولها موضوعية وكانت المادة الثانية منه تشـير               

 .إلى نشر القرار بالجريدة الرسمية

ورة من القانون، علما انها احتوت فضلا عـن مسـائل الاحـوال           ينظر نص المادة المذك   ) ٢(

 .الشخصية مواداً مختلطة بعضها تتعلق بمسائل مدنية، واخرى اجرائية عامة

 . من القانون١٢٤ينظر نص المادة ) ١(

 . من القانون١٢٦ينظر نص ومضمون المادة ) ٢(
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ر ذات               ة السورية غي ة العام في قانون اصول المحاآمات السوري، يبقى دور النياب
 . ومسائلهاجدوى ومتواضعاً بشكل خاص في دعاوى الأحوال الشخصية

 
 :في القانون اللبناني: ثانياً
انون اصول المح                          ة في ق ة العام انوني للنياب ديثنا عن المرآز الق اآمات  لدى ح

ادة           انون في الم دعوى في الأحوال            ٨اللبناني، رأينا ان الق ة ال ا حق اقام د اعطاه  ق
ذه الأحوال التي                التي عينها القانون، ومسائل الأحوال الشخصية ليست من ضمن ه
رأي           داء ال ا سوى اب ل دوره عنتها المادة المذآورة، وحتى في هذه الأحوال فلا يمث

ة          . )١(كمة الاستئناف امام محكمة الدرجة الاولى ومح     ى طبيع ود إل ك يع ونعتقد ان ذل
ذهبي    دد الم وم بالتع وال الشخصية المحك ائل الأح ي مس اني ف ام القضائي اللبن النظ

انون احوا              ا ق ان له ة في لبن ا        والطائفي، فكل مذهب وطائف ا الشخصية الخاص به له
ين الأحوال  وبناء على هذا الواقع فان قوان . )٢(ها الخاص بتلك الأحوال   وآذلك قضاؤ 

الشخصية للطوائف وقضائها، قد عالج دور النيابة العامة تبعا لكل طائفة أو مذهب،             
انون  عدد منوللتمثيل في هذا المجال نورد      ٢٦/٧/١٩٦٢ الاحكام التي جاءت في ق

رعية      اآم الش دى المح ام ل ب الع ددت اختصاصات النائ ي ح واد الت مل الم ذي ش ال
دى       "  القانون على ان      من هذا  ١٤العليا، ونصت المادة     ام ل يقوم بوظيفة الادعاء الع

ين  ين العلي ن المحكمت ل م وم  (*)آ دب بمرس ذهبهما ينت ن م دني أو إداري م اض م  ق
ة        ٣٢واعطت المادة   . ويتناول تعويضا يحدد بمرسوم ايضاً     ة العام انون للنياب  من الق

ة ب         ا أو المتعلق ا قانون وال المنصوص عليه ي الأح رة ف اء مباش ق الادع ام ح النظ
ا وال     . )٣(مالع ن الأح ي م لاه ه ذآورة اع وال الم ي الأح ة ف ة العام ودور النياب

                                                      
 . من القانون٤٧٨ والمادة ٨ينظر نص المادة ) ٣(

صيل هذا الموضوع، الياس سعيد منصور هداية، قضاء الاحوال الشخصية لغير           يراجع تف ) ٤(

المسلمين، دراسة قانونية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الموصـل، كليـة القـانون،             

 .  وما بعدها٦٣،ص٢٠٠٦

هما المحكمة الشرعية السنية العليا والمحكمة الشـرعية الجعفريـة          : المحكمتين العليتين (*) 

 . ١٦/٧/١٩٦٢قاً لقانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان الصادر في العليا طب

عدنان احمد بدر، النيابة العامة لدى القضاء       .  د  وكذلك نص القانون   ٣٢ينظر نص المادة    ) ١(

 ،٢٠٠،  ١الشرعي، دراسة مقارنة، منشورات الحلبـي الحقوقيـة، لبنـان، بيـروت، ط            

 .٣١٦ص
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ادة  ورسمت ال . الشخصية لأن المحاآم الشرعية لا تنظر الا في الأحوال الشخصية          م
انون     النيابة العامة امام القضاء الشرع       الدور الذي يمكن ان تؤديه     ٣٣ ذا الق ي في ه

داء          فيما خلا   : "يبالنص على ما يات    ة بإب ة العام الأحوال السابقة ينحصر تدخل النياب
ة والوقف                   ة والنسب والفرق ا في دعاوى الزوجي الرأي لدى المحكمة الشرعية العلي
ي        يهم وف ور عل ائر المحج غار وس ى الص ادرة عل ام الص ي الاحك ال وف ت الم وبي

الهم  ي م م ف ات المفروضة له ا يتع  .." النفق د فيم ذا الح ى ه نص إل ى ال د انته ق وق ل
ذا   . )١(" وتنظيمية إجرائيةبدعاوى الأحوال الشخصية ليتناول بعد ذلك مسائل         وفي ه

ة                ة العام النص تم تحديد الدعاوى التي تنظرها المحكمة المختصة والتي تكون النياب
ي       دور ف ذا ال ر ه ا، وينحص ماً فيه اً منض داءطرف رأي إب ة  ال ديم المطالع  وتق

اني وموضوعها         بالموضوع، وسنورد صورة نصية من مطالع          ام اللبن ة النائب الع
ة ومن            الإرثمدى اختصاص قاضي حصر     "  بقبول رفض الوريث لحصته الارثي

لدى الاطلاع،   ..  ضوء الرفض من النائب العام الشرعي      في الإرثثم تعديل حصر    
ر    ي حص اص قاض دى اختص وص م ي خص ط ف ا فق ل الين ف احي ين ان المل تب

ث ان القاضي   ..الإرث ه وحي اء علي ر   ، بن تص بحص رعي، المخ ى الإرثالش  يبق
ن   ه م رع عن ا يتف ورمختصا بم ى   إذا تأم بة ال دعوى بالنس ول ال روط قب وافرت ش

 . لمدعيا
او       ام بم ام الع ق بالنظ ر يتعل رعيين ام ة الش ى الورث راث عل ع المي  ان توزي

و   ى ول وافر شروطه حت ال ت ه ح لا يجوز للقاضي الشرعي التعرض ل الشرعي ف
ا  رفض بعض الور ازل عنه ة وأرادوا التن ة الحصة الارثي ه  . ث تص ب ا يخ ل م وآ

رفض      ه ب دم من ال التق ي ح رعي ف ذا   الإرثالقاضي الش دوين ه و ت ازل ه  أو التن
ة  حصر   وزالن ى حج ذلك عل ارة ب رفض والاش ه  الإرثل أو ال ك مفاعيل تج ذل  لين

ا        . لاحقا لمن شاء التذرع بهذا الامر      لنظر لذلك نرى ان القاضي الشرعي المختص ب
دوين الإرثبحصر  امر ت ه مختص ب ون الحاصلة علي زول أو الطع رفض الن  أو ال

 . )٢("دون المساس بالحصص الارثية والتاشير بالرفض على الحجة الارثية
 

  
                                                      

 . من القانون٣٣ينظر نص المادة ) ٢(

عدنان احمد  .، د ١٤/٧/٢٠٠١ تاريخها   ٢٠٥/٢٠٠١،رقم النيابة   ١٥/٢٠٠١رقم الاساس   ) ١(

، وبنفس المعنى مطالعة موضوعها، اثبات زواج ونسب،        ٣٦٢بدر، المصدر السابق، ص   

 .٣٨٢، المصدر نفسه، ص١٥/٤/١٩٩٩تاريخها 
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ي ا             ن ف رق الطع ة ط ة مراجع ر مرحل راءات   تعتب ن الإج ائي م ل القض لعم

ة، ولان            ا النهائي ى مراحله دعوى حت المهمة والضرورية التي يجب ان تصاحب ال
ل                  طرق الطعن هي من الوسائل القانونية التي يتيحها المشرع للخصوم في سبيل ني
ال القاضي                  حقوقهم وحمايتها من الاخطاء أو الاضرار التي قد تلحق بهم نتيجة اغف

و لأحكام الشرع والقانون، وآما اتاح للمحكوم عليه مثل هذا الحق،  لوقائع الدعوى أ 
دافعاً عن  ثلاً وم ه مم ا لكون يس بصفته خصماً، وانم ك ل ام ذل اء الع اح للادع د ات فق
رارات          ذ الق ة تنفي روعية ومراقب رام المش ار احت ي اط ع ف ا للمجتم الح العلي المص

انون الادعاء     والاحكام وفقا للقانون، وهذا الامر اآدت عليه المب   ادى الاساسية في ق
م   ام رق نه ١٥٩الع انون    ١٩٧٩ لس ا الق ي اورده ام الت اً الاحك ه أيض ، ونصت علي

ام                    ام بهدف اتم انون للادعاء الع ا الق المذآور، وسوف نتناول هذه المهام التي منحه
دوره في مسائل الأحوال الشخصية عبر هذا المبحث من خلال مطلبين، نتطرق في             

ى دوره    اولهما على    هذا الدور في القانون العراقي، ثم نتطرق في المطلب الثاني عل
 :في مراحل الطعن في الاحكام لدى القانون المقارن، وعلى النحو الاتي 

 مهام الادعاء العام بمراجعة طرق الطعن في القانون العراقي: المطلب الاول
 القانون المقارن    مهام الادعاء العام بمراجعة طرق الطعن في : المطلب الثاني

 
 
 
 

  
         

اده          ي بموجب الم انون العراق ي الق ددة ف ي مح ام ه ي الاحك ن ف ان طرق الطع
 : النافذ، وهي١٩٦٩ لسنه ٨٣ من قانون المرافعات المدنية رقم ١٦٨

 اعادة المحاآمة . ٣  الاستئناف. ٢الاعتراض على الحكم الغيابي   
 اعتراض الغير . ٦  تصحيح القرار التمييزي. ٥  التمييز. ٤

انون         الأحكامان هذه الحالات جاءت ضمن               العامة في هذا القانون الذي يعد الق
وانين              ره من الق د غي ة الأخرى ان وجدت       الاجرائي العام في العراق، وتع الإجرائي
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د .  )١( خاصة  قوانين م             وق ام رق انون الادعاء الع ذي  ١٩٧٩ لسنه   ١٥٩ ورد في ق  ال
بعض          ق ب ه يعتبر قانوناً خاصاً فيما يتعل ن، ومن        إجراءات ا سلوك طرق الطع ، ومنه

د خاصة     المذآورة آنفا وأحكام   ١٦٨ماده  بين هذه الطرق ما نصت عليه ال        اخرى تع
ره    ام دون غي اء الع ورة بالادع رض .ومحص نحاول ع ر   س ذا الام ب  ه ى س يل عل

م           الإيجاز في الفرع   د ت ة القاصرين فق انون رعاي ين الآتيين مستبعدين طعونه وفق ق
 :تناولها في موضع سابق من هذا البحث، وذلك على النحو الاتي

ة في مسائل الأحوال              : الفرع الاول  مهام الادعاء العام بمراجعة طرق الطعن العام
 الشخصية

اني رع الث ة : الف ام بمراجع اء الع ام الادع ي   مه انون ف لحة الق ن لمص رق الطع  ط
 .مسائل الأحوال الشخصية

 
 
 
 
 
 

  
           

 
ادة                ى      ١٣وردت هذه المهام في الفقرة ثانياً من الم انون، التي تنص عل  من الق
ذآورة أولاً من         للادعاء العام بيان المطالعة و    :" يما يات  ابداء الراي في الدعاوى الم

ا            ". هذه المادة ومراجعة طرق الطعن في القرارات والاحكام الصادرة فيها ومتابعته
ا خطوات                   ائل الأحوال الشخصية، ام اول مس ان الفقرة أولاً من المادة المذآورة تتن

ا ف       ادة  ومفهوم الفقرة الثانية فقد جاء شاملا لكل طرق الطعن المنصوص عليه ي الم

                                                      
هو المرجع لكافة   يكون هذا القانون    : "تنص المادة الأولى من قانون المرافعات على مايلي       ) ١(

 ".قوانين المرافعات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة
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ع   ١٦٨ لك جمي ام ان يس اء الع د ان للادع ذا يؤآ ة، وه ات المدني انون المرافع ن ق  م
وال       اآم الأح ام مح اطه ام ي نش ك ف ارس ذل ل يم ذآورة، فه ن الم رق الطع ط

  ؟الشخصية
ا                 ه هن ك، لأن طعون ر ذل ى غي ام يشير إل ع القضائي لعمل الادعاء الع ان الواق

ق       و طري د وه ق واح ي طري ر ف وال    تنحص اوى الأح زي، لأن دع ن التميي الطع
، ولأن واجب    )١( من قانون المرافعات المدنية    ٣٠٩الشخصية تميز وفق نص المادة      

ق     ن ح ا وأن م ة عليه دقيقات التمميزي راء الت دعوى لغرض إج ال ال ة ارس المحكم
م الصادر ضده        ز الحك دعوى تميي انون الإدعاء     ..  الخصم الخاسر في ال اح ق د أت لق

ادة         العام في ا    اً من الم رة ثاني ام             ١٣لفق دعاوى المنظورة ام  الطعن في المسائل وال
ه حضور         محكمة الأح  ك ضرورياً،          وال الشخصية والتي يكون ل ا رأى ذل ا آلم  فيه

ا، فيكون            ولاً منه ه قب ه أو لا تلقى مطالعت ة برأي ويكون آذلك عندما لا تاخذ المحكم
ة    دى محكم ز أو ل ة التميي دى محكم زاً ل ن تميي ة،  الطع تئناف بصفتها التمييزي الاس

ام التي               وانين والاحك ة تطبيق الق ليؤآد دوره في حماية المشروعية القانونية ومراقب
ك الطعون التي         عددأولاها له المشرع في قانون الادعاء العام، وسنورد هنا            من تل

ز      رار قاضي الأحوال               . لاقت تاييدا من محكمة التميي ام ق ز نائب المدعي الع د مي فق
شخصية في بغداد الجديدة القاضي باحالة طلب المدعي إلى مرآز شرطة الخنساء    ال

زاً                    ه تميي د طلب تدقيق ام فق للتحقيق في حادثة الولادة، ولعدم قناعة نائب المدعي الع
وال      ة الأح رار قاضي محكم نقض ق ا ب ز قراره ة التميي ونقضه، فأصدرت محكم

ام           ذلك طلب نائب المدعي الع ام      .  )٢(الشخصية مؤيدة ب ز نائب المدعي الع د مي وق
ة               زواج بالنسبة للمدعي قرار محكمة الأحوال الشخصية في دهوك بتصحيح تاريخ ال

ه ومن               وزوجها المتوفى  د طلب تدقيق م فق ، ولعدم قناعة نائب المدعي العام في الحك

                                                      
الاحكام الصادرة على بيت المال أو الاوقاف أو الصغار         : " على ما يلي   ٣٠٩تنص المادة   ) ١(

أو الغائبين أو المجانين أو المعتوهين أو غيرهم من ناقصي الاهلية، والاحكام المتضمنة             

ك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كـالحجج المتعلقـة باسـتبدال           فسخ عقد الزواج، وكذل   

الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية، اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال              

 ".الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها

، ٣/١١/١٩٨٥بتـاريخ   / لاحـوال الشخصـية     هيئة ا / ينظر نص قرار محكمة التمييز    ) ١(

 اشار اليه، سعدون توفيق حسين،      ١٦/١١/١٩٨٥وبالمعنى نفسه قرار المحكمة ذاتها في       

 .٣٩و ٣٨المصدر السابق، ص
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ة                 ز هيئ ة التميي ثم نقضه للأسباب التي ذآرها في لائحته التمييزية، فاصدرت محكم
وال ي    الأح وال الشخصية ف ة الأح رار محكم نقض ق ا القاضي ب  الشخصية قراره

زي              رار التميي ين في الق ى الوجه المب ا عل .  )١(دهوك واعادة الدعوى اليها للسير فيه
رار               وفي قرار لمحكمة التمييز الاتحادية وبناء على تمييز نائب المدعي العام على ق

اة    ضمن تصحي محكمة الأحوال الشخصية في الموصل المت      ام الشرعي للمتوف  ح القس
دها    ) خ( ة المدعي وال ا ادخاله ) أ(ابن ة،   اطالب داد الورث ة  إذ في ع  اصدرت المحكم

اون             اًالمذآورة قرار  ة والاشعار للمع  بتصحيح المسألة الارثية وإدخاله ضمن الورث
ه         دعى علي ل الم امات، وتحمي اص بالقس جل الخ ي الس ا ف ير حكمه ائي بتاش القض

وم والمصاريف ه   الرس ا نقضه بلائحت ام طالب دعي الع ب الم م نائ ذا الحك ز ه ، ومي
رار              ٥/٥/٢٠٠٩المورخة في    نقض ق ا القاضي ب ز قراره ة التميي ، فاصدرت محكم

ر صحيح ومخالف        ه غي ة آون ألة الارثي انون، لأن    اتصحيح المس ام الشرع والق  لاحك
ك       ن ذل ي ع رة ولا يغن ة المعتب واه بالبين ات دع دعي اثب ف الم ب تكلي رار الواج اق

ى                      ادة الاضبارة إل رر نقضه واع ذا ق وق قاصر، ل دعوى بحق المدعى عليه لتعلق ال
ال    . )٢(محكمتها للسير فيها وفق ماتقدم     ى سبيل المث ان القرارات التي تم عرضها عل

ة في                     ة طرق الطعن التمييزي ام في مراجع تشير إلى دور مهم وايجابي للادعاء الع
حقوق القاصرين، وهذا الدور يتطابق ايضا مع        مسائل تتعلق بحقوق الاسرة لاسيما      

ادة            ه في الم د           / ١٣الدور الذي رسمه القانون ل ام، ويؤآ انون الادعاء الع أولاً من ق
ة                        ا يعزز الثق ز مم ة التميي د لاقى مصادقة محكم ايضا ان اجتهاده في هذا المجال ق

دل   بالدور الذي يمكن له ان يضطلع به، ويعززايضا مسيرة القضاء في تحقيق                  الع
 .والامن القانوني معا

دم                    ى المستوى المتق درتها تشير إل رغم من ن ى ال إن قرارات محكمة التمييز عل
ر من                ه اآث ة ان تفسح المجال ل ذه المحكم الذي ظهر فيه الادعاء العام، وتستطيع ه
دعاوى الاحوال                ذلك في هذا الاتجاه، أي في اتجاه تعزيز دوره في مراحل الطعن ب

ة من اجراءات                    الشخصية ه وبمراحل متقدم ا في ادخال ، وذلك من خلال اجتهاداته
ك في بعض من                      هذه الدعاوى أي لدى القضاء الابتدائي ايضا ، وقد عبرت عن ذل

ة الأحوال                    إذقراراتها   ز الصادر من محكم م الممي نقض الحك ا ب  قضت في قرار له

                                                      
اشار اليه، سـعدون توفيـق      ،  ٢٤/١١/١٩٨٥ينظر تفصيل قرار محكمة التمييز بتاريخ       ) ٢(

 .٤٠حسين، المصدر نفسه، ص

 فـي  ٢٠٠٩/شخصية اولى/٢٦٢٠رار محكمة التمييز الاتحادية العددينظر تفصيل ذلك، ق   ) ٣(

 .، قرار غير منشور٩/٧/٢٠٠٩ هـ، الموافق ١٤٣٠/رجب /١٦
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ة القاص               دير رعاي الزام م ه ب رين في البصرة     الشخصية في البصرة والتي قضت في
ن   دائرة      فضلا ع ندوق ال ي ص ة ف ة المودع ن الترآ ة للقاصر م اداء نفق ه ب وظيفت

ة  تمرة واذن للمدعي ه ) ف(الوصية والحاضنة للقاصر ) أ(بصوره مس بقبض النفق
ه  دت      ... والصرف علي د وج م فق ذا الحك ام به دعي الع ب الم ن نائ ى طع اء عل وبن

خالف لاحكام الشرع والقانون، ذلك ان      محكمة التمييز إن هذا الحكم غير صحيح وم       
ام                  المحكمة لم تتأآد من جهة رسمية آون المتوفي شهيد ولم تدخل نائب المدعي الع

ا     ... في الدعوى   ا للسير فيه دعوى لمحكمته لذا قررت نقض الحكم المميز وإعادة ال
دم    اه   . )١(على الوجه المتق ى              نفسه  وفي الاتج اء عل ا وبن ة ذاته  ايضا، قضت المحكم

ع                   ق برف ة الأحوال الشخصية في الموصل والمتعل طعن المدعى عليها بحكم محكم
ل   ن الطف ا ع دعي عليه ـ(حضانة الم ه  ) ه وم بتربيت دعي ليق ده الم ى ج ليمه إل وتس

ه         ... ورعايته حسب الشرع والعرف      اذ وجدت محكمة التمييز في قرار المحكمة بأن
ه رسميه       زوج    غير صحيح ذلك أن المحكمة لم تتأآد من جه ان ال ذات اختصاص ب

ا          " متوفي ا، ولم آما لم تدخل نائب المدعي العام في الدعوى للتوسع في التحقيق فيه
وال     ى المن ا عل ير فيه ا للس ى محكمته ادة الاوراق إل م وإع ررت نقض الحك دم ق تق

ذآور ة     . )٢(الم ادات محكم ي اجته ابي ف اه ايج ى اتج يران إل رارين يش ذين الق ان ه
نقض،                   التمييز، واعتبرت ف   دعوى من أسباب ال ام في ال يها عدم ادخال المدعي الع

اآم            زم المح فبوسعها على هذا الطريق المساهمة في سد النقص التشريعي الذي لا يل
دعوى، وفي                   اره بوجود ال ا اخب ا، ولايلزمه دعاوى المعروضه امامه بإدخاله في ال

ائل الأحوال            ة   الاجتهاد القضائي ان قرارات محكمة التمييز في مس الشخصية واجب
انون  م الق اع بحك ة   )٣(الإتب ادات محكم ي اجته اه ان يستقر ف ذا الاتج ل ه ، ويمكن مث

 . التمييز ويتحول إلى قواعد قضائية تعزز دور الادعاء العام في هذا المجال

                                                      
 والمـؤرخ فـي   ٩٨٦-٩٨٥/ شخصية/٢٥٤٠ينظر تفاصيل قرار محكمة التمييز المرقم     ) ١(

عصمت عبد المجيد بكر، أحكام رعاية القاصـرين، المكتبـة          .  اشار اليه د   ٣/١/١٩٨٧

 .١٠٢، ص٢٠٠٧، ٣قانونية، بغداد، طال

عصمت .  اشار اليه د   ٢٨/٦/١٩٨٧ينظر تفاصيل القرار الصادر من محكمة التمييز في         ) ٢(

 .١٤٣عبد المجيد بكر، المصدر السابق، ص

اذا : " على مـايلي   ١٩٦٩ لسنة   ١٣من قانون المرافعات المدنية رقم      ) ٢١٥(تنص المادة   ) ١(

حكمة أحوال شخصية أو بداءة يكـون قـرار المحكمـة           كان الحكم المميز صادراً من م     

 ".المختصة بنظر الطعن واجب الاتباع مطلقاً
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انون                  يعد         ة في ق هذا النوع من الطعن طريقاً خاصاً من طرق الطعن المعروف
، لذلك فهو نظام حديث ومن      ١٦٨ المادة   ت المدنية العراقي والتي جاءت به     المرافعا

ام، مشترطا                       انون الادعاء الع ا المشرع العراقي في ق المبادئ الجديدة التي اخذ به
وقد نظمت المادة   . )١( العام حصراً  لصحة هذا الإجراء ان يتم من قبل رئيس الادعاء        

ا         -٣٠- ة منه رة الثاني ن، وحددت الفق وع من الطع ذا الن ام ه اء الع انون الادع  من ق
وع من                         ا ذا الن ام لسلوك ه ا الادعاء الع دعو فيه بباً ت لحالات التي يمكن ان تكون س

ك الحالات حول موضوعة حصول                   وافر شروطه، وتتمحور تل طرق الطعن مع ت
انون  ن ال خرق للق اً م رة ثاني ي الفق اء ف ا ج ك م ام، وذل رارات أو الأحك ي الق ادة ف م

ات     ا ي ى م نص عل ي ت ذآورة الت اً  : "يالم ام    - أ–ثاني اء الع رئيس الادع ين ل  إذا تب
اآم                          دا المح ة، ع ة محكم رار صادر عن أي م أو ق انون في أي حك حصول خرق للق

رين        ة القاص ام رعاي دير ع ن م ادر م رار ص ي ق ة، أو ف ة  الجزائي دير رعاي أو م
انه     ن ش دل م ذ الع تص أو المنف رين المخ رارالقاص ة، أو  الإض لحة الدول  بمص

م                   دها الطعن في الحك القاصر، أو أموال أي منهما أو مخالفة النظام العام، يتولى عن
ن ذوي      د م ن اح م يك ة إذا ل دة القانوني وات الم م ف انون، رغ رار لمصلحة الق أو الق

ه  ن في د طع ة ق اآم  ان حص". العلاق رارات المح ي ق انون ف دوث خرق للق ول أو ح
رئيس  ك ل ين ذل انون إذا تب اط الطعن لمصلحة الق و من نص، ه ذا ال ي ه ذآورة ف الم
انون من خلال تعريف المشرع في                       ارة خرق للق د عب ا تحدي الادعاء العام، ويمكنن

ا      ١٩٨٧ لسنة   ٥الأسباب الموجبة لإصدار قانون التعديل رقم         إن"....  التي جاء فيه
ر خرق  ا يعتب يم يمس     ام ا ضرر جس تج عنه ي ين انون الت ة للق و المخالف انون ه  للق

عور     دد الش ة ويه لحة العام الأمنالمص ل  ب انوني مث رار الق أموال الإض ة  ب  الدول

                                                      
عباس العبودي، طعن الادعاء العام لمصلحة القانون في الاحكام المدنية، بحث منشور            . د) ٢(

 لسـنة   ٣١في مجلة القانون المقارن، تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية، العـدد            

 ؛٤٨، ص                                    ٢٠٠٢

 .١٧٠تيماء محمود فوزي، المصدر السابق، ص. د
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ل          ق بالح ا يتعل ية فيم وال الشخص انون الأح ة ق ام آمخالف ام الع ة النظ ومخالف
ة، رع    ..." والحرم ذه اورد المش ة ه باب الموجب ي الأس اً    ف ر انتهاآ ا يعتب ا م  ايض

ق،             ذا الطري د ذاك الطعن وفق ه للقانون، وبيّن الشروط الواجب توافرها ليصح عن
ام، وفضلاً عن   اء الع رئيس الادع راء ب ذا الإج ددة وحصر ه دة مح وات م وهي ف

ادة     تن الم ي م واردة ف رى ال روط الأخ ا -٣٠-الش ا وبنوده ة بفقراته ان . )١( المعدل
ذ ن ه ة م رة الثاني ار  الفق وال الشخصية باعتب انون الأح ر ق ى ذآ اءت عل ادة ج ه الم

ذا                  انون، وه اً للق د خرق أحكامه من النظام العام في معرض تعدادها للاحوال التي تع
 من القانون المدني التي اعتبرت بوجه خاص     ٢ /١٣النص ياتي تاآيدا لحكم الماده      

ال    الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية آالأهلية والميراث وا    ة بالانتق ام المتعلق لأحك
والإجراءات اللازمة للتصرف في الوقف وفي العقار والتصرف في مال المحجور            

ا  ف وغيره ال الوق ن     . وم ام الطع ق احك ى تطبي ز إل ة التميي اء محكم ذهب قض وي
ا              ٣٠لمصلحة القانون التي وردت في الماده        ة مع م ام المعدل انون الادعاء الع  من ق

باب  ن الأس ا م ق   ورد فيه ا يتعل ام م ك الاحك ن تل ام، وم روط وأحك ن ش ة م الموجب
بالحل والحرمه ، فقد ردت محكمة التمييز الطعن لمصلحة القانون المقدم من رئيس             
دة والقاضي    داد الجدي ي بغ وال الشخصية ف ة الأح رار محكم ى ق ام عل اء الع الادع

ان                     ا وآ دتها المدعي عليه وفي ووال دها المت ة من وال رد    بثبوت نسب المدعي دأ ال مب
ى ان                   وم عل ام يق يس الادعاء الع لايكون  "الصادر من محكمة التمييز على طعن رئ

ه       ة ل انون لا علاق لحة الق ه لمص ون في م المطع ان الحك انون، اذا آ رق للق اك خ هن
ود أمر               اً شخصية يع رار يرتب حقوق ا هو ق ه، وانم بأموال الدوله أو الحل والحرم

ة      وفي قرار  . )٢("الطعن فيه للطرفين   انون أصدرته محكم تمييزي آخر لمصلحة الق
ة الأحوال الشخصية                      رار محكم ام بق يس الادعاء الع التمييز بناء على طعن من رئ

                                                      
 ١٩/١/١٩٨٧ في   ٣١٣٣ينظر نص الاسباب الموجبة المنشور في الوقائع العراقية، العدد          ) ١(

؛ وينظر في الاجتهاد القانوني لتلك الشروط، غسان جميل الوسواسي، المصدر السـابق،             

، المصـدر   ضـاري خليـل محمـود     .  ؛ الاستاذ عبـد الاميـر العكيلـي و د          ١١٢ص

تيماء . ؛ د ٥٧-٥٤عباس العبودي، المصدر السابق ، ص      ، كذلك    ٢٠٦-٢٠٣السابق،ص

 وما بعدها، كـذلك سـعدون توفيـق         ١٨٠محمود فوزي الصراف، المصدر السابق، ص     

 .٥٤-٤٤حسين، المصدر السابق، ص

ر  تاريخ القرا  ٨٧/٨٨/ لمصلحه القانون    / ١٨ينظر تفاصيل قرار محكمة التمييز المرقم       ) ١(

 .١٦١، ص١٩٨٧، ١،ك٢،ت١،ت٤ مجموعه الأحكام العدلية، ع١/١٢/١٩٨٧
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اً     ام خرق اء الع ه الادع ي، ورأى في ه بتصديق طلاق رجع ي الناصرية قضت في ف
أن                  ا القاضي ب ز قراره ة التميي للقانون فطعن في القرار وفقا لذلك، فأصدرت محكم

دة                    يكون"  ام، خارج الم يس الادعاء الع ل رئ دم من قب  الطعن لمصلحة القانون المق
ام،      ٣٠من المادة   ) ثانياً(القانونية المنصوص عليها في الفقرة        من قانون الادعاء الع

ة       ه درج ون في م المطع اب الحك ى اآتس نوات عل ة س ت ثلاث د مض ت ق إذا آان
ات ياق . )١("البت ي ذات الس ها وف ة نفس راراً آخرأصدرت المحكم هق ه بأن اء في "  ج

وي   م يحت انون ل ه لمصلحة الق ون في يوع والمطع ة الش م الصادر بإزال وجدت الحك
 . )٢("على خرق للقانون من شانه الأضرار بمصلحة القاصرين

يس الادعاء                             ى طعن من رئ اء عل رارات التي صدرت بن ذه الق وتعليقاً على ه
ائل الأحوال الشخصية، ظهر ف          ا دو العام في مس ر     يه ام عرضياً وغي ر الادعاء الع

ا       إذ بهذه الصورة،    مجدٍ  ردت محكمة التمييز طعونه لمصلحة القانون التي جاءت به
ادة  يس   ٣٠الم لبا ول اطه س ى نش ر يحسب عل ذا الام ام، وه اء الع انون الادع ن ق  م

ى                إيجاباً، وهو ما رأيناه بطعونه فيما يتعلق بدوره في قانون رعاية القاصرين، وعل
ير هذا الاتجاه نقرأ له طعوناً موفقة لمصلحة القانون، فقد أيدت محكمة التمييز في              غ

ه                 وى        "قرار لها ما أبداه الطاعن من أسباب الطعن وقضت بان د احت م ق يكون الحك
ع شاهدين                على خرق للقانون لاعتماده على سند مذيل ببصمة ابهام ولم يقترن بتوقي

الوق      ى القاصرة وان من         واعتمادها إقرار القيم عليها ب راره عل ذي لا يسري اق ف ال
أموال القاصرين           انون الأضرار ب ى ايضا       . )٣("شان ذلك الخرق للق وفي ذات المعن

راره            "قضت محكمة التمييز بأنه      إذا تبين أن القيم قد تجاوز حدود الإذن فلا يكون إق
ى ه عل ر تجاوز صلاحية بموجب قيمومت ذا يعتب ذ بحق القاصر وان تصرفه ه  ناف

انه       ن ش انون م اً للق ه خرق م في ون الحك ذلك يك ود، ل رارالمفق لحة الإض  بمص

                                                      

، ١٩/٨/١٩٨٧ تـاريخ القـرار      ٨٧/٨٨ لمصلحة القـانون   ٤قرار محكمة التمييز المرقم   ) ٢(
، وبهذا المعنى أيضـاً     ١٥٣، ص ١٩٨٧، تموز، اب، ايلول   ٣مجموعة الاحكام العدلية، ع   
، ٣٠/٨/١٩٨٧ تاريخ القـرار     ٨٦/٨٧/ ، موسعة أولى  ١٦٢قرار المحكمة ذاتها المرقم     

 .١٥٣المصدر نفسه، ص
تيمـاء  .  غير منشور، اشـارت اليـه د       ١/٧/٢٠٠٠ في ٢٠٠٠/ق. م. ط/٥٦قرار رقم   ) ٣(

  .١٩٢محمود فوزي الصراف، المصدر السابق، ص 
تيماء محمود فـوزي،    . ، اشارت اليه د   )غير منشور  (٢٠٠٠/ق.م.ط/ ٧٥القرار المرقم   ) ١(

 .١٩١المصدر نفسه، ص
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ام                . )١("المفقود ام منسجما مع دوره ومع أحك رارات ظهر الادعاء الع ذه الق وفي ه
 .)٢(القانون، آما رأيناه في مواضع أخرى من هذا البحث

 
 

  
           

  
ن             ة الطع ي مرحل ا ف ام دورا مهم اء الع ة للادع ريعات المقارن ت التش اول

راه   دور ن ذا ال ية، وه وال الشخص ائل الأح اوى ومس ي دع ادرة ف ام الص بالاحك
دمها  وانين اخرى يتق ي ق دور ف ذا ال وانين ويتصاعد ه ك الق ي بعض تل متواضعا ف

ة المصرية                 القانون المصري، وسو     ة العام ام النياب ى مه رة الأول اول في الفق ف نتن
ن الخاص    ا الطع ن بينه وال الشخصية وم ائل الأح ي مس ن ف ة طرق الطع بمراجع

ة ن          رة لاحق انوني           لمصلحة القانون ثم في فق ام في الق ذه المه ى ه ن السوري   تطرق إل
 :واللبناني، وعلى النحو الآتي

 
 

  
         

ة طرق الطعن في                     ة في مراجع ة العام ام النياب نظم المشرع المصري أحك
 من  عدد تضمن  الذيعدة قوانين، ومنها قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل         

ى ان       ٩٦تلك الاحكام ومنها المادة      الحكم في          " التي تنص عل ة الطعن ب ة العام للنياب
م قاعدة من قواعد                الأحوا ل التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحك

ك  ى ذل انون عل ام أو إذا نص الق ام الع ة  "النظ ة ممارس ة العام از للنياب النص أج ، ف
ذه الأحوال             دخلها، وه انون ت اجراءات الطعن في الأحوال التي اوجب أو اجاز الق

                                                      

 .١٩٢، المصدر نفسه، ص٢٠/٦/٢٠٠٠ في ٢٠٠٠/ق.م.ط/٥٢القرار المرقم ) ٢(
وكذلك المطلب الخاص بمهام الادعاء العام فـي        ، ينظر تفاصيل ذلك في المطلب السابق     ) ٣(

 .١٩٨٠ لسنة ٧٨قانون رعاية القاصرين رقم 
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وانين ذات ا         ة    متعددة في هذا القانون وفي الق ة العام ام النياب ة بمه د رسم   . )١(لعلاق وق
انون،           نقض لمصلحة الق ق ال هذا القانون طريقا خاصا أتاحه للنيابة العامة، هو طري

ى              ٢٥وفصلت المادة    النص عل  من القانون إجراءات وأحكام هذا النوع من الطعن ب
ا   للنائب العام ان يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتها          "ان   ئية أي

أ في                     انون أو خط ة للق ى مخالف اً عل آانت المحكمة التي أصدرتها إذا آان الحكم مبني
 :تطبيقه أو في تاويله وذلك في الأحوال الاتية

 .الاحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها
 الاحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن 

 
ة الطعن في                ويرفع           ام، وتنظر المحكم هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب الع

ومن خلال   ". ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن . غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم    
ادة               ام         ٣٠قراءة هذا النص ومقارنته مع ما جاء في نص الم انون الادعاء الع  من ق

ا جاء        في الأح  اً، نجد تطابق الفكرة وتشابه    ١٩٧٩ لسنة   ١٥٩رقم كام، مع اختلاف م
ه         في القانون العراقي من ارتكاز هذا الطعن على فكرة خرق للقانون أو انتهاآه يقابل

ه      "في النص المصري عبارة      ذه من بعض       "مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيق ، وه
ه في                    انون أو انتهاآ رة خرق الق رد فك م ت ا ل اسباب التمييز في القانون العراقي، فيم

ة وتماسكا            . )٢( من القانون المصري   ٢٥٠المادة   ر دق ونعتقد بان النص العراقي اآث
ر    . من النص المصري، وان آان الأخير سابقاً للأول    وقد اعطى المشرع دورا اآب

اع       ض اوض يم بع انون تنظ ر ق ام عب ن بالاحك ة الطع ي مرحل ة ف ة العام للنياب
م    وال الشخصية رق ائل الأح ي مس راءات التقاضي ف نة ١واج ، وطرق ٢٠٠٠ لس

ادة     ي نص الم ا ورد ف انون وآم ذا الق ي ه ن ف نقض  : ٥٦الطع تئناف وال ي الاس ه
النص        ٥٧قررت المادة   آما  . )٣(والتماس اعادة النظر      من القانون نطاق هذا الدور ب

ه  ى ان ي    "عل تئناف ف ق الاس ن بطري وال الطع ع الأح ي جمي ة ف ة العام ون للنياب يك
ا،          الاحكام والقرارات الصادرة في الدع     دخلها فيه اوى التي يوجب القانون أو يجيز ت

ة    ات المدني انون المرافع ي ق ا ف وص عليه ام المنص ن الاحك ي الطع ع ف ويتب
ي         ٦٢، وقد حددت المادة     "والتجارية "  من القانون نفسه نطاق هذا الدور بالنص الات

تئناف،     للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الاحكام الصادرة من محاآم الاس
واد   ي م اآم ف ذه المح ن ه رارات الصادرة م ي الق النقض ف ن ب م الطع ون له ا يك آم

                                                      
 .يراجع في ذلك المبحث الثاني، المطلب الثالث، الفرع الأول من هذا البحث) ١(

 .١٩٦٩ لسنة ٨٣ من قانون المرافعات رقم ٢٠٣ينظر على سبيل المقارنة المادة ) ٢(

 . من القانون٥٦ينظر نص المادة ) ١(
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ا أو الحد       ة أو وقفه الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاي
 ".منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب

 
 

  
         

ة من              ذه المرحل ي ه ذآر ف دور ي ة ب ة العام م يخص المشرع السوري للنياب ل
يما دعوى    ام لاس كل ع دعوى بش راءات ال دها إج ي عن ي تنته مراحل التقاضي الت

م           الأحوال الش  ة مرآز واضح ومه انون السوري       خصية، ولم يكن لهذه النياب  في الق
 من  ٣ان الحكم الذي أورده المشرع في البند        و. )١(آما اشرنا إلى ذلك في هذا البحث      

ادة  ة     ١٢٢الم ق للنياب ى الح ذي اعط وري، وال ات الس انون اصول المحاآم ن ق  م
ا                العامة بسلوك جميع طرق الطعن إذا ما آان خصماً اصليا في الحالات التي ذآره
وال        ائل الأح ق بمس ا يتعل الات م ك الح ن تل يس م ابقتين، ول رتين الس ي الفق ف

ذا             ولم يرد حكم  . )٢(الشخصية ة في ه ة العام ام النياب  اخر يمكن الإشارة إليه في أحك
ا          ٢٥٠القانون، وما جاء في المادة        من القانون نفسه والتي أفردت للنائب العام طريق

لممارسة الطعن لمصلحة القانون، فليس لها علاقة بدعوى الأحوال الشخصية التي            
ة          تنظرها المحاآم الشرعية في سوريا، وانم      ام المبرم ا تخص بصريح النص الاحك

 . )٣(الصادرة عن جهات القضاء العادي ايا آانت المحكمة التي اصدرتها
 

  
         

ام التي                اورد المشرع اللبناني في قانون اصول المحاآمات المدنية العديد من الاحك
ام دد مه ن   اتح رق الطع ة ط ة بمراجع ة العام مل  . )٤(لنياب ام لا تش ذه الاحك ن ه ولك

                                                      
 .ينظر المطلب الخاص بمركز الادعاء العام في القانون المقارن من هذا البحث) ٢(

 . من القانون٣، ٢، ١ بند ١٢٢ينظر نص المادة ) ٣(

 .ن القانون م٢٥٠ينظر نص المادة ) ١(

 تتحـدث   ٧٠٧ من القانون، ويذكر ان المادة       ٧٣٠،  ٧٠٧،  ٦٢٣،  ٤٨١ينظر مثلا المادة    ) ٢(

 .عن صلاحية النائب العام بمراجعة طريق التمييز لمنفعة القانون
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ذه               مسائل الأحوال الشخصية، لأن النظام القانوني والقضائي في لبنان فيما يخص ه
ذا البحث                  المسائل موزعة وفق المذاهب والطوائف في لبنان، ولايتسع الامر في ه

وانين الخاصة بكل         تناول ذلك، ولا يمكن ان يتسع لمتابعة الاحكام الت          ا الق ي اوردته
بيل    ى س نورد عل ذلك س ا الشخصية، ل ائل احواله ي مس ف ف ذاهب والطوائ ك الم تل
المثال ولبعض الأحكام التي حددت اختصاصات النائب العام لدى المحاآم الشرعية           

ادة        النافذ، فقد جاء     ٢٦/٧/١٩٦٢العليا في القانون الصادر في        من   ٣٢في نص الم
ذه الأحوال        ... للنيابة العامة   "ي  تالقانون ما يا   حق الطعن في الاحكام الصادرة في ه

ق اصلي  ا آفري ت فيه د مثل ن ق م تك و ل نص ". ول ا ال ي يتحدث عنه وال الت ان الأح
ادة    در الم ي ص ا أو      ٣٢وردت ف ا قانون وال المنصوص عليه ي الأح ها، وه  نفس

ادة  ان بعض هذه الأحوال قد تضمنتها ا   ". المتعلقة بالنظام العام   انون   ٢٩٨لم  من الق
ا         ان "على سبيل المثال لا الحصر آما ورد في نص المادة المذآورة والتي جاء فيه

دون   ب وب ى الطل اء عل رعية بن اآم الش درها المح ي تص ائق الت رارات والوث الق
مخاصمة احد من مسائل حصر الإرث والإذن الشرعي وغيرها لا يمكن استئنافها،             

ا ان               وإنما يمكن الطعن فيها بد     ة العلي دى المحكم ام ل عوى اصلية ويسوغ للنائب الع
يطلب من هذه المحكمة إلغاء القرارات المذآورة إذا آانت مخالفة للأحكام الشرعية             

ة             ". والقانونية ووفق هذه القواعد فان النائب العام الشرعي يمارس دوره في مراجع
تئنافية مر ة اس ي مطالع اء ف ال ج بيل المث ى س ن، وعل فوعة من النائب طرق الطع

دائي               : العام في دعوى طلاق     م الابت تئناف شكلا وفسخ الحك ول الاس ا قب .. طلب فيه
تئناف   ول الاس ة قب ة العام ة النياب ماع مطالع د س اع الاراء بع ة باجم ررت المحكم ق

م المستأنف          اً وتصديق الحك و   ... شكلا ورده اساس دم ت ة    الع ذا    ". فر سوء الني وفي ه
ة ال ت المحكم رار خالف االق رعية العلي ل  ... ش ة التعلي ة لجه ي المطالع اء ف ا ج م

ة  ة الكريم ة بالاي ت المخالف ب، وعلل دَاهُمَا  (والمطال ذَآِّرَ إِحْ دَاهُمَا فَتُ لَّ إِحْ أَنْ تَضِ
ة               ) الْأُخْرَى ائن بينون وع الطلاق الب وصدقت المحكمة القرار المستأنف القاضي بوق
نافية رد طعون النائب العام وتصديق       ويظهر في قرار المحكمة الاستئ    . )١(..."آبرى

ا للقواعد                 الحكم، ليؤآد ذلك أن طعونه قد تكون غير موفقة وقابلة للرد لعدم مطابقته
 من القانون، وهذا الأمر أيضاً       ٢٩٨الشرعية والقانونية التي وردت في نص المادة        

                                                      
 رقـم النيابـة     ١٦/٢٠٠٠ينظر تفاصيل القرار والمطالعة الاسـتئنافية رقـم الأسـاس           ) 1(

هذا المعنى أيضاً مطالعة استئنافية رقم الأساس        ؛ وب  ٢٦/٧/٢٠٠٠ تاريخها   ١٧٣/٢٠٠٠

عـدنان احمـد    .، أشار إليه، د   ٣١/١/٢٠٠١ تاريخها   ١/٢٠٠٠ رقم النيابة    ٣٨١/٢٠٠٠

 . وما بعدها٣٥٩ و ص٣٦٤بدر، المصدر السابق، ص
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ام في قضاء الأحوال الشخصي             ام الادعاء الع ة اشرنا إليه في المبحث الخاص بمه
أن دوره في                       د ب ا يمكن أن نؤآ راق، مم على صعيد التطبيق العملي لنشاطه في الع
د من الملاحظات التي تؤشر                   ه العدي مختلف التشريعات المقارنة في هذا المجال في
ع                ة وواق بعضها إلى مواطن الضعف في مهامه لأسباب محدده في مصادره القانوني

 . تطبيق ذلك في ميادين القضاء
 

 
وال             ائل الأح ي مس ه ف ام ومهام اء الع ي الادع ث ف ن البح اء م د الانته بع

ا،               الشخصية، سوف نعرض عبر هذه الخاتمة ملخصاً لأهم النتائج التي توصلنا اليه
ى                 ا وهي عل وآذلك التوصيات التي يمكن وضعها أمام المشرع العراقي والأخذ به

 :النحو الآتي

 :النتائج: أولاً
ذه                حول نطاق مهام الا    .١ دينا ان ه ين ل انون العراقي تب دعاء العام وتطوره في الق

ى                    انون عل ل صدور الق ى منصبة قب رتين، آانت الاول ى فت المهام، توزعت عل
ذي              انون ال د صدور الق ة بع رة الثاني ا جاءت الفت ة حصراً، فيم الدعوى الجزائي

ام متجاوزة دوره في ال    إذيعد تطوراً آبيراً في مهامه،   دعوى  توسعت هذه المه
ية،      وال الشخص وى الأح ا دع ة ومنه دعوى المدني ى ال ل إل ة، لتنتق الجزائي

ادة              انون من خلال الم ا تضمنته       ١٣وتجسدت هذه المهام لدى الق ا، وم  بفقرتيه
انون              ٣٠المادة   ل الق انون، واحت  فيما يتعلق بمراجعة طريق الطعن لمصلحة الق

م           ام       ١٩٨٠ لسنة    ٧٨دوراً مهماً في قانون رعاية القاصرين رق  من خلال أحك
، فيما آانت هذه المهام لدى القانون المقارن في آل من مصر              ٥٨-٥٧المادتين  

ية،       وال الشخص وى الأح ا دع ة ومنه دعوى المدني لة بال ان متص وريا ولبن وس
 . فضلاً عن دوره التقليدي في الدعوى الجزائية

انون   تعززت مهامه أيضاً من خلال التعديلات اللاحقه التي تمثلت في ت           .٢ عديل الق
 والتي طالت اعضاء الادعاء العام ومساواتهم بالقضاة في         ٢٠٠٦ لسنة   ١٠رقم  

وي             العمل وفي الحقوق والامتيازات المالية، مما انعكس ذلك على الجانب المعن
 .والاعتباري والوظيفي لاعضاء الادعاء العام 

ا     على الرغم من التطور الذي شهده قانون الادعاء العام في احكامه،           .٣ ه م زال فان
ى  ك عل ا انعكس ذل ام، مم ك الاحك ي تل د من الثغرات والقصور ف اني العدي يع
اب           ثلا غي رات م ك الثغ ة تل ن جمل ية، وم وال الشخص اء الأح ي قض دوره ف

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (50), Year (16) 



٩٦ )١٦(، السنة ) ٥٠(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد 

ن خلال   ذلك م ة ب زم المحكم دعوى أو تل ي ال دخول ف ه لل ي تؤهل النصوص الت
دانعكس               ا، وق دعوى أو صورة منه اوراق ال ده ب ك       ابلاغه أو تزوي ى تل ك عل  ذل

المهام، اذ ابقت دوره شكليا وقليل الفائدة في معظم الأحوال، وحجم مشارآاته       
 .محدودة

واة    .٤ ي هي الن رة الت اة الاس ي تمس حي وال الشخصية الت ائل الأح ة مس ان اهمي
ن   ا م ي معظمه تمدة ف ا مس ائل واحكامه ذه المس ون ه ع، وآ ى للمجتم الاول

ق با       ا من             المصادر الشرعية، ومنها ما يتعل ة إذ يكون امر تطبيقه ل والحرم لحِ
اطي   ي التع ا ف ون دقيق ى القضاء ان يك ا يتوجب عل ك م ة، وذل رائض الديني الف
و      انون ه ا الق اء به ي ج ية الت ه الاساس ي مبادئ ام ف اء الع ا ان الادع ا، وبم معه
ذه المسائل             ان ه رارات، ف انون والق ى تطبيق الق حماية المشروعية والرقابة عل

ا                  تكون في مقدم   ع المساس به ا ومن ام التصدي له ة ما يتوجب على الادعاء الع
رى    . امام القضاء أو اية جهة ذات اختصاص مثل دائرة رعاية القاصرين           م ن ول

ي بعض     ع ف ك يرج ال، وذل ذا المج ي ه ام ف اء الع تقراً للادع اعلاً ومس دوراً ف
اء ال انون الادع ي ق ه ف ي نظمت مهام ة الت د القانوني ى القواع بابه إل م اس ام رق ع

 .١٩٧٩ لسنة ١٥٩
لبيةً إزاء     .٥ دو س ائج تب ذه النت ي بعض ه م عرضها ف ي ت ت الصورة الت واذا آان

لدور الادعاء العام في العراق، فان ذلك لا يعني خلو مسيرته من المساهمة في               
ة  رة رعاي ية ودائ وال الشخص اآم الأح ام مح اطه أم ر نش ه عب ق أهداف تحقي

رارات الصادرة          القاصرين، لاسيما في مراجعة طرق        ام والق الطعن في الأحك
ذا البحث   ي ه الات ف ك الح ن تل د م م عرض العدي ي ت ات، والت ك الجه ن تل ، م

 .ويبقى الأفق مفتوحاًُ ومشجعاًً لتقدم وتعزيز دوره في هذا المجال
وال     .٦ ائل الأح ي مس يما ف ي لاس انون العراق ي الق ام ف اء الع ز الادع ان مرآ

انون         ه الق ر عن م يعبّ ادة             الشخصية، ل أولاً، هو    /١٣، وآل ماجاء في نص  الم
ع          دعي ليرف ز الم نص بمرآ عه ال م يض دعوى، فل ي ال وره ف ريح بحض التص

ا      الدعوى ابتداءً وليكون خصماً فيها، وإذا آان الحضور ي         ا لاحق عني التدخل فيه
ة    ، فهو طرف منضم    ة العام  ليس بمرآز أطراف الدعوى وفقا للقواعد الإجرائي

ى                 في القانون العرا   ه إل د ذهب الفق قي، وبسكوت القانون في حسم  هذا الامر فق
ي         اد ف تقلال والحي فة الاس ه ص فى علي ه أولاً، وأض ومة عن فة الخص ي ص نف

ه وللخصوم في          الى ا نشاطه القضائي، وان آان اقرب       ين ل لوظيفة القضاء آمع
ة  رام وحماي رارات واحت ام والق ق الاحك ة تطبي ة ومراقب ق العدال بيل تحقي س

ر انون المش ية للق ادئ الأساس ي المب ا ورد ف ارن  . وعية آم انون المق ي الق ا ف ام
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ي       يما ف ية، لاس وال الشخص ائل الأح ي مس ى ف م حت فة الخص ع بص ان يتمت فك
 .  القانون المصري واللبناني

 :التوصيات: ثانياً
ادة           ١٣من اجل تفعيل المادة      .١  ١٢، نقترح شمولها بما تضمنته الفقرة ثانياً من الم

ادة       والفقرة   اً من الم رتين               ١٤ثاني رح إضافة فق ك نقت انون، وبموجب ذل  من الق
ي             ى الوجه الآت ذآورة ليكون النص عل اً : للمادة الم ار     : "ثالث ة إخب ى المحكم عل

رة         ا في الفق ادة    ) أولاً(عضو الإدعاء العام المعين أو المنسب أمامه ذه الم من ه
ده بصورة عري  ل وتزوي ى الأق ام عل ة أي ا بثلاث ل نظره تنداتهاقب ". ضتها ومس

اً رة    : "رابع ي الفق ا ف ار إليه ات المش ات الجه د جلس ادة  ) أولاً(تفق ذه الم ن ه م
ه                ا أو تقديم ام أمامه ى ا  صحة انعقادها بغياب عضو الإدعاء الع ة   ال ا  ملمحكم م

 ". يغني عن حضوره طبقاً للفقرة ثانياً من المادة نفسها
ادة      .٢ ن الم اً م رة ثاني ديل الفق ة  ١٣تع ى الوج ي   عل ان   "الات ام، بي اء الع للادع

رة           ادة،    ) أولاً(المطالعة وابداء الراي في الدعاوى المذآورة في الفق ذه الم من ه
ة                   ه مراجع ة، ول ام المحكم ويمكن أن يشكل ذلك بديلاً في حالة عدم حضوره أم

ا          ا ومتابعته ذا      ". طرق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة فيه ا ه د أوردن لق
ا ن رح لانن ه الحضور المقت ذر علي رة يتع ان آثي ي احي ام ف اء الع أن الادع رى ب

ق بظروف العمل       ، لاسباب منها قصور النصوص القانونية النافذة      واخرى تتعل
ون     د لايك ذا الحضور فق ق ه ه الحضور، وأن تحق ول علي د تح ي ق ومي الت الي

حق  وهو لايسلب     ، جدياً ومنتجاً لذا يكون الاجراء المقترح تبسيطاً لاداء مهامه        
ان أم       اً آ ور واقع ا رأت أن الحض ا آلم ي الإدلاء بأجتهاداته ز ف ة التميي محكم

 . من هذه التوصيات٤وهو ما قصدناه في الفقرة ، حكماً قد حصل أم لا
م          " الاختصاص"نقترح إحلال مبدأ     .٣ ذي ت في عمل الادعاء العام، وعلى النحو ال

ام                 ام ام ع حضور الادعاء الع رة الخاصة بواق  محاآم الأحوال     عرضه في الفق
ة                     انون رعاي ام في ق ام الادعاء الع الشخصية، وآذلك في المطلب الخاص بمه

 .١٩٨٠ لسنة ٨٧القاصرين رقم 
ة في                .٤ تئناف بصفتها التمييزي نؤآد على دور محكمة التمييز وآذلك محكمة الاس

رر نقض   دما تق ا القضائية، عن ن خلال اجتهاداته ام م اء الع ز دور الادع تعزي
ة القاصرين،       احكام وقرار  ات محاآم الأحوال الشخصية أو قرارات دائرة رعاي

ام أو                أن يكون من أسباب ذلك النقض عدم ادخال أو حضور نائب المدعي الع
ما يفيد بإبداء رأيه  في مجريات المرافعة للفصل فيها، وليكون ذلك من القواعد               
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اب القواعد القان              ة، نظرا لغي ذه المحكم زم      القضائية التي تنتهجها ه ة التي تل وني
 .حضوره في هذا المجال

 

  

 :آتب اللغة: أولاً
د           .١ د الأول، المجل ن منظور، لسان العرب، المحيط، المجل ة اب الشيخ العلام

ه  د ل ث، ق د الثال اني، المجل داد  : الث ي، إع داالله العلايل يخ عب ة الش العلام
 . ط.يوسف خياط، دار لسان العرب، بيروت، د: وتصنيف

ان،                 الشيخ عبدا  .٢ ة لبن ة، مكتب ة العربي وافي، معجم وسيط اللغ تاني، ال الله البس
 . م١٩٨٠بيروت، 

 : الكتب القانونية والرسائل: أولاً
الي والبحث    . د .٣ يم الع ة، وزارة التعل ات المدني داوي، المرافع ب الن آدم وهي

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٩٠العلمي، جامعة بغداد، آلية القانون، 
انو. د .٤ وي، ق ين الموس د حس اني،  احم ة اللبن ات المدني ول المحاآم ن أص

 .م٢٠٠٠، ٥منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط
لمين،      .٥ ر المس ية لغي وال الشخص اء الأح ة، قض عيد منصور هداي اس س الي

انون،  ة الق ة الموصل، آلي تير، جامع الة ماجس ة، رس ة مقارن دراسة قانوني
 .م٢٠٠٦

ا      . د .٦ ات، الكت ارف      امينة النمر، قوانين المرافع اة المع ب الأول، الناشر، منش
 .١٩٨٢بالإسكندرية،

ة،        . د .٧ دعوى المدني ام في ال تيماء محمود فوزي الصراف، دور الادعاء الع
انون،         ة الق ل، آلي ة الموص وراه، جامع ة دآت ة، اطروح ة مقارن دراس

 .م٢٠٠٢-هـ ١٤٢١
انوني للادعاء            . عبد الأمير العكيلي ود   . د .٨ ود، النظام الق ل محم ضاري خلي

 .١٩٩٩عام في العراق والدول العربية، مطبعة اليرموك، بغداد ال
ديلات،              . د .٩ ا لأحدث التع ات طبق وانين المرافعات والإثب راد، ق اح م عبد الفت

 .، مصر، الإسكندرية، دون سنة طبع٤ط
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د. د .١٠ م      . عب رة رق اآم الاس وانين مح راد، ق اح م ندوق ١٠/٢٠٠٤الفت  وص
م   رة رق امين الأس ريعات ٢٠٠٤/ ١١ت ر   والتش ا، مص ة له المكمل

 .الإسكندرية، دون سنة طبع
اً                 . د .١١ ا طبق ة له وانين المكمل وانين الأحوال الشخصية والق عبدالفتاح مراد، ق

 . ، دون سنة طبع٢لأحدث التعديلات، ط
ة،                 . د .١٢ دى القضاء الشرعي، دراسة مقارن ة ل ة العام عدنان احمد بدر، النياب

 .٢٠٠٥، ١منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، بيروت،ط
ة،  . د .١٣ ة القانوني ة القاصرين، المكتب ام رعاي ر، أحك د بك د المجي عصمت عب

 .٢٠٠٧، بغداد، ٣ط
ة        .١٤ ة القانوني ام، الثقاف اء الع ي، الادع ل الوسواس ان جمي داد، - ٦ –غس  بغ

١٩٨٨. 
ى المشروعية، دراسة                  . د .١٥ ام عل ة الادعاء الع د االله، رقاب محمد معروف عب

 .١٩٨١مقارنة، مطبعة المعارف، بغداد، 
ة للنشر            .١٦ دار العربي ة، ال الأستاذ فارس الخوري، أصول المحاآمات الحقوقي

 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧والتوزيع، عمان، الأردن، 
 

 : البحوث: ثانياً
انون            . د .١٧ سعدون توفيق حسين، دور الادعاء العام في الدعوى المدنية في الق

دل، حز              دل، وزارة الع ى مجلس الع ران،  العراقي والمقارن، بحث مقدم إل ي
١٩٨٦. 

ام  . د .١٨ ي الأحك انون ف لحة الق ام لمص اء الع ن الادع ودي، طع اس العب عب
 .٢٠٠٢ لسنة ٣١المدنية، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، العدد 

ة                   . د .١٩ ة، بحث منشور في مجل دعوى المدني دخل في ال فارس علي عمر، الت
وق، الم           ة الحق ة الموصل، آلي د   الرافدين للحقوق، جامع ، ٤١دد  ، الع  ١١جل

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤،١٤٣٠السنة 
انون     . د .٢٠ ي الق ام ف اء الع ام الادع انوني لنظ ز الق ين، المرآ الح أم د ص محم

ة     ة، مجل ة مقارن ة تحليلي ي، دراس انون العراق ي الق ه ف ارن وتطبيق المق
 .٢٠٠١، شرآة الإنعام للطباعة المحدودة، س٥٥، س٢-١القضاء، ع
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ام    . د .٢١ اء الع ين، دور الادع الح أم د ص ة    محم دني، دراس اء الم ام القض  أم
 .١٩٨٥ لسنة ٤-٣-٢-١مقارنة، بحث منشور في مجلة القضاء، ع

 : القوانين: ثالثاً 
 .١٩٥١ لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم  .٢٢
 .١٩٥٩ لسنة ١٨٨قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم  .٢٣
 .١٩٦٩ لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنية العراقي رقم .٢٤
 .١٩٧٩ لسنة ١٥٩عام العراقي رقم قانون الادعاء ال .٢٥
 .١٩٨٠ لسنة ٨٧قانون رعاية القاصرين العراقي رقم  .٢٦
  .١٩٥٢ لسنة ٨٤قانون أصول المحاآمات السوري رقم  .٢٧
اآم     .٢٨ دى المح ام ل ب الع ات النائ ددت اختصاص ي ح واد الت وص الم نص

 .١٦/٧/١٩٦٢الشرعية العليا في لبنان في قانون 
 .١٩٨٣ لسنة ٩٠قم قانون أصول المحاآمات اللبناني ر .٢٩
 بشان تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في         ١٩٩٦ لسنة   ٣قانون رقم    .٣٠

 .مسائل الأحوال الشخصية المصري
وال   .٣١ ائل الأح ي مس ي ف راءات التقاض اع وإج ض أوض يم بع انون تنظ ق

 .٢٠٠٠ لسنة ١الشخصية المصري رقم 
 المعدل  ١٩٦٨ لسنة ١٣قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم  .٣٢

 .٢٠٠٧ /٧٦ بالقانون
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